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فتارة تصدر الأعمال المادية والتي  ،تقوم الإدارة في الأنظمة القانونية الحديثة بنوعين من الأعمال

بعض السكنات الفوضوية لعدم  كأن تباشر هدم  أو لقرار إداري،لقانون معينّ طبقا تقوم بتنفيذها 

من حداث مجموعة ا لإتارة أخرى تقوم بأعمال قانونية تعمل من خلاله وروط القانونية، للشّ ها ائفاستي

  .لمعني الر في المراكز القانونية الآثار القانونية و التي تؤثّ 

ـا المنفـردة دون ادر بإ بإصـدار النـوع الأول تقوم  الإدارة ف :إن الأعمال القانونية تنقسم إلى نوعين

 عمــل قــانونيه نــّ القــرار الإداري الــذي يعــرف علــى أى صــورة ذلــك فيوتتجلّــ ،1مشــاركة مــن الطــرف المعــني

نجح ويعتبر هذا الأسلوب أ ،صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة قصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني

الـذي يقـوم علـى أمـا النـوع الثـاني  ،لتزامااح ا الإدارة من أجل الوفاء باالتي تتسلّ انون العام أساليب الق

وهذا عن دارة و الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، الودي بين الإ تفاقرف الرضائي أو الامبدأ التص

  .2ات العامة للمواطنينيباع الحاجطريق إبرام العقود قصد إش

في القـــرن  بعـــدما كـــان يقتصـــر دور الدولـــة يـــة العقـــود الإداريـــة في الوقـــت الحـــالي،و قـــد تزايـــدت أهمّ 

الـذي   ا لشيوع الاقتصاد الحرّ قة جدّ ضيّ ل في حدود دخّ التاسع عشر و حتى بداية القرن العشرين على التّ 

صـــر تـــدخلها علـــى تى إلى بقـــاء دور الدولـــة محافظـــا، حيـــث اقوهـــذا مـــا أدّ  للنشـــاط الخـــاص،متروكـــا  كــان

ه ومنــذ الحــرب العالميــة الأولى ســنة نــّأغــير  فاع الخــارجي و البــوليس والأشــغال العامــة وإدارة ممتلكاــا،الــدّ 

ل حــوّ نتيجــة للتّ  ،دخل في مختلــف النشــاطاتوري علــى الدولــة التّــر أصــبح مــن الضّــو  ، الوضــعتغــيرّ  1914

كـبر قـدر تحقيـق أ يسـعى إلى إذحتكـار الرأسمـالي عي الذي واكبه ظهور الاناكنولوجي والصّ التّ  الاقتصادي

الــنهج الاشــتراكي و تقــوم  تتبــعو التــوازن  لتعيــد ،ل الدولــةى إلى تــدخّ ا أدّ ممــّ تكلفــة، بح بأقــلّ ممكــن مــن الــرّ 

تزايـــد الوضـــع حـــدة و  1929ســـنة ولكـــن بعـــد الأزمـــة الاقتصـــادية العالميـــة  .واجتمـــاعي قتصـــاديبـــدور ا

                                                 
1 - Yves JA GAUZE, L’administration contractant en question, édi: DALLOZ, 
2004, p. 543. 
2 - Richer L’AURENT, La contractualisation de gestion des affaires publics dans 
«l’administration contractant » .A.J.D.A. n° 19, 2003, p 42. 
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تـبرم بحيـث  ،يجابيا علـى العقـود الإداريـةا انعكس إممّ  ؛فقدت المبادرات الفردية لتصبح الدولة أكثر تدخلا

لطة ز امتيازاا كسإلى طريقة التعاقد الإداري حيث تبر  أفقد تلج :أساسيتينطريقتين هذه الأخيرة  وفقا ل

 ه من حماية و ضـمان للمـال العـامو هي الطريقة الأكثر انتشارا لما توفرّ  ،عامة على حساب المتعاقد معها

  .بحيث تظهر كشخص عاديعاقد وفقا لقواعد القانون الخاص أو تلجأ إلى الت

ة الواقــع العملــي عــدّ  تثــير في ،الــتي تبرمهــا الإدارة لتســيير مرافقهــا العموميــة موميــةالع فقاتالصــ إنّ 

 ،تنفيـذ التزاماــا عـنفهـا و تخلّ أ ف هـذه الأخـيرة في اسـتعمال امتيازاــالاسـيما في حالـة تعسّــ ،1منازعـات

علـى طلـب هـذا ل الجهة القضائية المختصـة بنـاءا ا يستوجب تدخّ ممّ  ملحقة بذلك أضرارا للمتعاقد معها،

عن الأضرار التي  التعويضبطالبة أو الم ،2عير المشرو ف الإدارة غإلغاء تصرّ سواء بطلب  ،هفالإنصالأخير 

يجـب علينـا  ،الجهـة القضـائية المختصـة تبيـانقبـل الخـوض في  ولكـنّ  .3اء ذلـك التصـرفلحقـت بـه مـن جـرّ 

المــؤرخ في  90-67الأمــر رقــم  لأوّل مــرةّ بموجــب ذه المســألةلهــ تمّ التعــرّضإذ  .موميــةالع فقةالصــ فأن نعــرّ 

 فقاتالصــ إنّ « :يلــي مــا  علــى المــادة الأولى  نصّ تــ حيــث .4الــع .الــص .ق المتضــمن 1967 جــوان 17

و العمـالات أو البلـديات أو المؤسسـات و المكاتـب العموميـة أهـي عقـود مكتوبـة تبرمهـا الدولـة  موميةالع

بعـد ذلـك . »أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليهـا في هـذا القـانون قصد انجاز أشغال أو توريدات

 1982أفريــــل  13<9999=   ا;:89999رخ 154-82 رقــــم ق بصـــفقات المتعامــــل العمـــوميالمتعلــّــصـــدر المرســـوم 

المتعامـــل  صـــفقات«: يلـــي علـــى مـــا ت المـــادة الرابعـــةحيـــث نصّـــ ،5المتضـــمن صـــفقات المتعامـــل العمـــومي

                                                 
 . 40. ، ص2006 جامعة بسكرة، الجزائر،، 03العدد ة، منازعات الصفقات العمومية، مجلة المنتدى القانوني، عبد العالي حاح -1
. ، ص1987 الكويت، ،03عن بتجاوز السلطة في مجال العقود الإدارية، الة الكويتية للحقوق، العدد عادل الطبطبائي، الطّ  - 2

 .وما بعدها 56
نبيلة صديقي، مسؤولية الإدارة عن الأضرار المترتبة عن الأشغال العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية  -3

  .4. ، ص2006-2005قوق، جامعة تلمسان، الح
 .1967جوان  27الموافق ل  1387ربيع الأول  19الصادرة بتاريخ  1967-52 ر عدد.جالصادر في   -4
  1982جوان  27الموافق ل  1402جمادى الثانية  19الصادرة بتاريخ  1982- 15ر العدد .ج -5
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روط الـواردة في هـذا وفـق الشّـ ،مفهوم التشـريع السـاري علـى العقـود المبرمـة العمومي عقود مكتوبة حسب

  .»نجاز الأشغال واقتناء المواد و تقديم الخدماتد إالمرسوم قص

 9المـؤرخ في  393-91رقـم  موميةالع فقةن تنظيم الصصدر المرسوم التنفيذي المتضمّ  ثم بعد ذلك

1991 نوفمبر
1

 :في المـادة الثالثـة منـه علـى مـا يلـي نـصّ  تعد هذا الأخير عن سابقيه كثيرا بحيثإذ لم يب ،
شــريع الســاري علــى العقــود و مبرمــة وفــق الشــروط الــواردة في وبــة حســب التّ عقــود مكت موميــةالع فقةالصــ«

  .»هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

2002جويليــة  24المــؤرخ في   250-02ليصــدر بعــد ذلــك المرســوم الرئاســي 
 اتفقق بالصــالمتعلــ 2

 ،وبـة في مفهـوم التشـريع المعمـول بـهعقـود مكت موميـةالع فقاتالصـ« :ثالثـة منـهت المـادة الإذ نصّـ موميةالع

نجـــاز الأشـــغال و اقتنـــاء المـــواد و الخـــدمات نصـــوص عليهـــا في هـــذا المرســـوم قصـــد إتـــبرم وفـــق الشـــروط الم

-10بحيـث ألغـي هـذا المرسـوم الأخـير بموجـب المرسـوم الرئاسـي  .»والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

2010أكتوبر  07ؤرخ في الم 236
3

ة و الذي جاء بأحكام جوهرية فيما يخص تجسـيد مبـادئ الشـفافي ،

لعديـد مـن المـواد فيمـا يخـص مكافحـة الفسـاد و إضـافة ل 09-08الجديـد  إ.م.إ.العلانية الذي جـاء بـه ق

  .للتعاقدإضافة الطريقة الالكترونية 

 حيــث أصــرّ  ،موميــةالع فقاتالصــتعريــف ع الجزائــري لق المشــرّ أو مــدى تطــرّ  مــن الناحيــة الموضــوعية

ة أســباب لعــدّ ذلــك يرجــع  ن اختلفــت صــياغته مــن مرحلــة لأخــرى،هــذا الأخــير علــى إعطــاء التعريــف و إ

آليـــات الرقابـــة و  أطـــرو  دةتخضـــع لطـــرق إبـــرام خاصـــة و إجـــراءات معقّـــ موميـــةالع فقةالصـــ نّ أ هـــا،مـــن أهمّ 

ل ظرفة وتقييم العـروض وخارجيـة تتمثـّ لجنتي فتح الأل فيداخلية تتمثّ  :ينو التي تنقسم إلى قسم ،الإدارية

 قواعــــد يبـــينّ الــــذي  2010أكتـــوبر  13المــــؤرخ في  236-10 دة بموجـــب المرســــوم الرئاســـيفي لجـــان محــــدّ 

                                                 
 .1991نوفمبر  13 ـالموافق ل 112 جمادى الأولى 06الصادرة بتاريخ  1991-57ر العدد .ج -1
 .2002جوان  27الصادرة بتاريخ  2002-52ر العدد .ج -2
 . 2010أكتوبر  7الصادرة بتاريخ  2010 –58ر العدد . ج -3
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الوطنيـــة ، اللجنـــة الوزاريــة واللجنـــة الولائيـــة، اللجنــة في اللجنـــة البلديـــةل تشــكيلها وســـيرها و مهامهـــا تتمثـّـ

يرجـع السـبب الأخـير إلى  و ،لوصاية التي تختص ا هيئات خاصةة إلى رقابة اإضاف ،العمومية للصفقات

ل جهـة المصـلحة المتعاقـدة مجموعـة مـن السـلطات الاسـتثنائية تخـوّ  موميـةالع فقاتالصـالقانون المتعلـق ب أنّ 

  .في عقود القانون الخاص غير المألوفة

لهـا طريقـة طلـب العـروض الـتي تعتمـد وّ أ :طـريقتين موميـةالع فقاتجل إبرام الصتعتمد الإدارة من أ

 ن بالدرجـةهـذه المعـايير تتضـمّ  انتقـاء واختيـار المتعاقـد معهـا، مـن أجـل ة معـايير متنوعـة و مختلفـةعلى عـدّ 

تقديم هذه الخدمات في أحسن الأحـوال اعتمـادا علـى الأمـوال  نجاز الأشغال،الأولى جودة العمليات و إ

 و العلانيــة والمســاواة بــين المتعــاملين مــع المصــلحة المتعاقــدة لشــفافيةاحــترام مبــادئ او  ،العموميــة مــن جهــة

ســعر هــو الــذي  أفضــلفصــاحب  ،و الفــني معــاتعتمــد هــذه الطريقــة علــى المعيــار المــالي  .مــن جهــة أخــرى

أســلوب  ا الاســتثناء الــوارد عليهــا هــويفــوز بالصــفقة دون مراعــاة معــايير أخــرى، وهــي القاعــدة العامــة أمّــ

سواء بعد المنافسـة أو مـن دون منافسـة،  ،حد الأشخاصفاق المباشر مع أيعتمد على الاتّ  التراضي الذي

  .أسلوب التراضي المباشر و أسلوب التراضي بعد الاستشارة: وهو ينقسم بدوره إلى قسمين

فإــا  موميـةالع فقاتة طريقـة اعتمــدت عليهـا المصــلحة المتعاقـدة في إبـرام الصــوبغـض النظـر عــن أيـّ

و الالتزامــات إلى جانــب الســلطات المعهــودة  قــوقمجموعــة مــن الح او يترتــب عليهــ ،ز التنفيــذتــدخل حيـّـ

وتنفيـــذ الصـــفقة  ،جـــل تحقيـــق المصـــلحة العامـــة مـــن جهـــةألـــلإدارة لممارســـتها علـــى المتعامـــل المتعاقـــد مـــن 

قة القــــانوني لطــــرفي الصــــف المركــــزلاخــــتلاف ونظــــرا  .وص القانونيــــة مــــن جهــــة أخــــرىصــــالعموميــــة وفقــــا للنّ 

إذ  ،في المصلحة المتعاقـدة الـتي تعتـبر في مركـز أسمـى مقارنـة بـالمركز القـانوني للمتعاقـد معهـا متمثلة العمومية

الالتزامات الـتي يقابلهـا مجموعـة مـن السـلطات الاسـتثنائية و ع بمجموعة من الحقوق يبقى هذا الأخير يتمتّ 

دة التـوازن المـالي للصـفقة بـين المتعاقـدين و رفـع جل إعـاأجوء للقضاء من سمح له باللّ والتي ت ،غير المألوفة

و هنـــا يـــبرز دور القاضـــي الإداري عنـــدما تطـــرح عليـــه . الضـــرر الواقـــع عليـــه مـــن قبـــل المصـــلحة المتعاقـــدة

جـــل الفصـــل في هـــذه أالـــتي تعتـــبر مجـــالا خصـــبا بالنســـبة لـــه مـــن  موميـــةالع اتفقالمنازعـــات المتعلقـــة بالصـــ
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لعملـي لهـذه الصـفقة بمختلـف مراحلهــا سـواء في مرحلـة الإبـرام و الــتي الوضــع ا مـع يـتلاءمبشـكل القضـايا 

الـــتي تحـــول دون  لـــتي تحمـــل في طياـــا العديـــد مـــن المنازعـــاتز بمجموعـــة مـــن الإجـــراءات المعقـــدة و اتتميــّـ

أو في مرحلــة التنفيــذ الــتي  ،موميــةالع فقةإبــرام الصــ عمليــة التطبيــق الفعلــي للمبــادئ الأساســية الــتي تحكــم

   .يعمل كلا الطرفين على تنفيذ الالتزامات المتقابلة

ــــان دور القاضــــي الإداري في حــــلّ ومــــن  ــــد الجهــــة القضــــائية ذهــــ أجــــل تبي ه المنازعــــات يجــــب تحدي

ه العقـــود أي إشـــكال بالنســـبة للـــدول الـــتي تنـــتهج نظـــام القضـــاء ذحيـــث لا تثـــير هـــ ،ذا النـــزاعالمختصـــة ـــ

بـل تخضـعها لـنفس القضـاء  ز بـين تصـرفات الإدارة و الأفـراد،فهـي لا تميـّ ،ل الأنجلوساكسونيةد الدو الموحّ 

فيـه  فـترضإذ ي، سـيادة القـانون و المسـاواةمبـدأ لـك يرجـع إلى تفسـير ذالسـبب في  ولعـلّ  .لنفس القـانونو 

مـا ينب. 1تسـاويمماثـل وم بـل تكـون الإدارة و الفـرد في مركـز ،ز للإدارةيص قاضي و قانون متميّ عدم تخص

تفسـر مبـدأ سـيادة القـانون  ذإ الجزائـر،و  كفرنسـاالـتي تنـتهج نظـام القضـاء المـزدوج   تتعقد المسـألة في الـدول

، و اختصــــاص القاضــــي الإداري القاضــــي العــــادي بمنازعــــات الأفــــراد مغــــايرا، مفــــاده اختصــــاص تفســــيرا

يرة ـدف دائمـا مـن خـلال نشـاطها و ه الأخـذو نظـرا لكـون هـ. بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيهـا

ا يستلزم عدم وضعها في نفس المركز مع الأفراد، بل ضرورة إخضاعها ممّ  أعمالها لتحقيق المصلحة العامة،

 تخضــع عقــود الإدارة لا و علــى هــذا الأســاس فــإنّ ز و قاضــي خــاص ــا يــتفهم مصــالحها، لقــانون متميـّـ

ث عــن معيــار لتمييــز العقــود الإداريــة عــن العقــود المدنيــة و ســتلزم ضــرورة البحــا يلنظــام قــانوني واحــد، ممـّـ

مييـــز بـــين هـــذه العقـــود مـــن حيـــث القـــانون الواجـــب التطبيـــق وكـــذا معرفـــة الجهـــة القضـــائية تظهـــر أهميـــة التّ 

  .المختصة
  
  

يـــق قواعـــد تطب ذلـــك عنـــدما يجـــد أنّ و  ،لتحديـــد العقـــود الإداريـــةع في بعـــض الأحيـــان إذ يلجـــأ المشـــرّ 

القـانون الخـاص إلى إضـفاء الطـابع الإداري  قواعـد المنازعات المعروضة من مة لحلّ أكثر ملاءالقانون العام 
                                                 

  .27. ، ص1999ج، الجزائر، .م.ط، د. ، ب1مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج -1



 قة بالصفقـات العموميةقة بالصفقـات العموميةقة بالصفقـات العموميةقة بالصفقـات العموميةالمنازعات المتعلّ المنازعات المتعلّ المنازعات المتعلّ المنازعات المتعلّ         دور القـاضي الإداري في حلّ دور القـاضي الإداري في حلّ دور القـاضي الإداري في حلّ دور القـاضي الإداري في حلّ                                                                                                                                                     مقدمة   مقدمة   مقدمة   مقدمة   

 6

ويطلق على هـذه  ،ر اختصاص القاضي الإداري بالنظر فيما تثيره من منازعاتو يقرّ  على بعض العقود،

أحـد  علـى اعتبـار القـانون ا نـصّ ذلاجتهـاد إل لا مجـالإذ  .1العقود تسمية العقود الإدارية بتحديد القانون

بدايـة الثـورة الفرنسـية عنـدما وصـف  ا التحديـد لأول مـرة في فرنسـا فيذحيث ظهـر هـ ،العقود عقدا إداريا

تثـيره مـن منازعـات، سـعيا  مجلس الدولة و مجالس الأقاليم بـالنظر فيمـا إدارية، و خصّ  بأا بعض العقود

الجهــة القضــائية العاديــة و الإداريــة مــن منــه لتطبيــق مبــدأ الفصــل بــين الســلطات مــن جهــة و الفصــل بــين 

ه العقــود الــتي ذلك يمنــع القضــاء العــادي مــن التصــدي لأعمــال الإدارة، ومــن بــين هــذجهــة أخــرى، و بــ

عقــود  كر عقــود الأشــغال العامــة،ذ نظمهــا المشــرع الفرنســي وجعلهــا تخضــع لاختصــاص القضــاء الإداري نــ

 ...مةالقروض العامة و بيع الأملاك العا دعقو  التوريد،

 236-10مــن المرســوم الرئاســي  04ت المـادة ع الجزائــري، حيــث نصّــالمشـرّ  أخــذ بــهو نفـس الــنهج 

على أربعة عقود وأضفى عليها الطابع الإداري وهي عقود إنجاز الأشغال وعقـود  الع .صال .المتضمن ق

  .اللوازم، عقود تقديم الخدمات وعقود إنجاز الدراسات

علـى العقـود الإداريـة بمناسـبة تحديـد اختصاصـات القاضـي الإداري ص عـدم الـنّ  فيإذ يرجع السـبب 

والـــذي مفـــاده اختصـــاص القضـــاء الإداري في كـــل  ،ع الجزائـــرييعـــود للمعيـــار العضـــوي الـــذي تبنـــاه المشـــرّ 

المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة الإداريـة طرفـا فيهـا 

        .2عن طبيعة النزاع بغض النظر

هذا التبرير غير سـليم في مجـال العقـود الإداريـة بـل يصـلح فقـط في مجـال القـرارات الإداريـة،  أنّ  غير

ا بشـــأن العقـــود فقـــد تختـــار الإدارة الإدارة وحـــدها الـــتي تملـــك إصـــدارها وبإرادـــا المنفـــردة، أمّـــ باعتبـــار أنّ 

                                                 
. ، ص2003ط، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، .د الإداريــة في ضــوء الفقــه، القضــاء والتشــريع، بعبــد الحميــد الشــواربي، العقــو  -1

08.  
 .97.، ص1992ج، الجزائر، .م.ط، د.أحمد محيو، المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ب -2



 قة بالصفقـات العموميةقة بالصفقـات العموميةقة بالصفقـات العموميةقة بالصفقـات العموميةالمنازعات المتعلّ المنازعات المتعلّ المنازعات المتعلّ المنازعات المتعلّ         دور القـاضي الإداري في حلّ دور القـاضي الإداري في حلّ دور القـاضي الإداري في حلّ دور القـاضي الإداري في حلّ                                                                                                                                                     مقدمة   مقدمة   مقدمة   مقدمة   

 7

لمصـلحة العامــة، مــادام لهـا الحريــة في اختيــار لتحقيقــا  جـوء إلى قواعــد القــانون الخـاص إذا رأت في ذلــكاللّ 

   . على سبيل الحصرع بإتباع أسلوب معينّ نة أين يلزمها المشرّ وسيلة التعاقد باستثناء حالات معيّ 

هنــاك فــرق شاســع بينهمــا علــى خــلاف مــا هــو  عقــد إداري إلا أنّ  موميــةالع فقةالصــورغــم اعتبــار 

صــطلحين وتعتبرهــا أمــرا واحــدا، فالعقــد الإداري هــو أشمــل المز بــين يّــموجــود في بعــض المؤلفــات الــتي لا تم

  .1التي لا تعتبر إلا قسما من أقسامه موميةالع فقةالصوأوسع نطاق من 

إلى الاجتهــاد  اضــطرناا صــة، ممــّمجموعــة مــن الصــعوبات أبرزهــا نــدرة المراجــع المتخصّ  حيــث واجهنــا

موقــف القاضــي الإداري مــن المنازعــات الــتي تثــور في عمليــة  الاعتمــاد علــى القــرارات القضــائية الــتي تبــينّ ب

 المــنهج المقــارنو  المــنهج التحليلــيكــل مــن علــى   وقــد اعتمــدنا في إنجــاز مــذكرتنا، موميــةالع فقاتالصــإبــرام 

فضلا عن المـنهج التـاريخي لأنّ طبيعـة الموضـوع تقتضـي ذلـك، وفي هـذا السـياق أنتقـل لطـرح مجموعـة مـن 

في دعـوى الإلغـاء القاضـي الإداري الـتي يتمتـع ـا سلطات القة بالمتعلّ في التساؤلات  الإشكاليات المتمثلة

الإجـراءات الاسـتعجالية المتخـذة في مجـال إبـرام العقـود ؟ ومـا هـي المنفصلةوالموجهة ضدّ القرارات الإدارية 

ة أو قطعيــة؟ في اتخــاذ إجــراءات تحفظيــالإداريــة والصــفقات العموميــة؟ ومــا هــي ســلطات القاضــي الإداري 

  إبرام الصفقات العمومية؟ عمليةومدى تأثير ذلك على صحة 

بطريقة صحيحة سليمة من الناحية القانونية موافقة لجميع الإجـراءات  موميةالع فقاتالصقد تبرم 

ة لها مجموعة من الإشكاليات التي تجعل مركز المتعاقد مـع الإدار القانونية، إلاّ أنه أثناء مرحلة التنفيذ تتخلّ 

ا يـؤدي إلى تـدخل القاضـي ممـّ ،بسـبب التصـرفات غـير المشـروعة الـتي تقـوم ـا المصـلحة المتعاقـدة ،رمتضرّ 

فمـا هـي السـلطات الـتي  ،من أجل إعادة التوازن المالي بين الطرفين ،الإداري بناءا على طلب هذا الأخير

أو بالنسـبة لتقريـر  ،ت المـبررة لـذلكالـة مـن الحـالالح وفقاع ا القاضي الإداري سواء بالنسبة للفسخ يتمتّ 

                                                 
جامعــة الإمــارات  ،13العــدد ، مجلــة الشــريعة والقــانون، عبــد الــرحمن عــزاوي، النظــام القــانوني لــدفع المقابــل المــالي في العقــد الإداري -1

 .197. ، ص2000العربية المتحدة، 
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 و علــــى أي أســــاس يحكــــم القاضــــي الإداري موميــــة ومــــدى تأثيرهــــا علــــى ســــلامتها؟الع فقةالصــــبطــــلان 

  بالتعويض العادل الذي يجبر ضرر المتعاقد مع الإدارة؟ 

الأول الفصل إلى فصلين نتطرق في  وضوعالمالمطروحة ارتأينا تقسيم  التساؤلاتللإجابة على هذه 

  .مرحلة الإبرامفي  موميةالع فقاتالصمنازعات  في حلّ القاضي الإداري لدور 

أثنـاء مرحلـة  موميةالع فقاتالصمنازعات  في حلّ القاضي الإداري  دورض لنتعرّ ا الفصل الثاني أمّ 

  .التنفيذ
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        للللالفصل الأوّ الفصل الأوّ الفصل الأوّ الفصل الأوّ 

  منازعات الصفقات العمومية في مرحلة الإبرام دور القاضي الإداري في حلّ 
 

 ــا الأفــراد العــاديو ع بــنفس الحريــة الــتي يتمتــّالمصــلحة المتعاقــدة لا تتمتــّ إن في إبــرام عقــودهم،  نع

ذ تصـدر مجموعـة إ ،1وابط الـتي تحكـم هـذا التصـرف القـانونيروط والضّ دة بجملة من الشّ لأا تكون مقّي

: من احـترام ثلاثــة مبـادئ أساســية هــيمـن القــرارات الـتي ــدف إلى إبـرام الصــفقة العموميــة، بحيـث تضــ

مبدأ المساواة والعلانيـة والشـفافية بـين المتعـاملين مـن جهـة واختيـار أفضـل العـروض سـواء علـى المسـتوى 

  .الفني أو المالي من جهة أخرى

 لمنفصلة أو المستقلة، يكون المخـتص بـالنظر في المنازعـات الناتجـة هذه القرارات الإدارية با تسمى

بـــين القـــرارات  و االمنفصــلة؟ ومـــا هــو الفـــرق بينهــالإداريـــة ات بـــالقرار  دعنهــا قاضـــي الإلغــاء فمـــا المقصــو 

  ة الصفقة العمومية؟على صحّ  هاير ثأت ما مدىالتنفيذية؟ وكيف السبيل إلى إلغائها؟ و 

 ة إشــكاليات قانونيـــة، حيـــث تطـــرح عـــدّ  فقات العموميــةمليــة إبـــرام الصـــالمرحلــة الـــتي تســـبق ع إن

الشـفافية ب قـةالمتعلّ  بـادئالماحـترام  ع الجزائري أخيرا بعض الحلول القانونية، من أجـل ضـمانالمشرّ  دماعت

 بعــة في الــدعوىفصــيل للإجــراءات المتّ ق بالتّ ، لــذلك ســوف نحــاول في المبحــث الثــاني أن نتطــرّ والعلانيــة

 .جالية الذي يتضمن مطلبين أساسينالاستع

  
  
  
  

                                                 

ط، دار .إبـــرام العقـــود الإداريـــة، ب: محمـــد مـــاهر أبـــو العينـــين، العقـــود الإداريـــة وقـــوانين المزايـــدات والمناقصـــات، الكتـــاب الأول -1
 .120. ، ص2003الكتب المصرية، مصر، 
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   :سلطة القاضي الإداري في إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة: المبحث الأول

مـن إجـراءات وقـرارات قـد بـه كان من مقتضى إعطاء قاضي العقد السلطة الكاملـة فيمـا يـرتبط 

وا مــن أطــراف اص لا يعــدّ وجــود أشــخ أنّ  يختفــي دور قاضــي الإلغــاء في خصــوص العمليــة العقديــة، إلاّ 

اظ علــــى العمليــــة التعاقديــــة مــــن إصــــابتها فــــالحالعقــــد كالمتقــــدمين للمناقصــــة، وكــــذلك محاولــــة القضــــاء 

 ر بمراحـل إبـرام الصـفقة العموميـة يمـ خاصـة أنّ  ،عاقـدإجراء من إجـراءات التّ  اء إلغاء أيّ بالاهتزاز من جر

عـن فيهـا بـالبطلان مـن ض هـذه السلسـلة للطّ تعـرّ ل سلسلة من حلقات تنتهي بإبرامها، وقـد تعديدة تمثّ 

خـذ فحاول القضاء تحصين هذه القرارات المرتبطة ا مـن خـلال وضـع قواعـد تتّ ، 1المتعاقدين ومن الغير

  .روط والإجراءاتعن بالإلغاء وذلك وفقا موعة من الشّ من أجل الطّ 

 ذه القرارات الإدارية المنفصلة؟ وما هي الش ر فما المقصود باعهـا؟ و وط والإجـراءات الواجـب إت

  ؟المستقلةما هي سلطات القاضي الإداري في إلغاء هذه القرارات الإدارية 

لنشـأة  فيـه ضالمطلـب الأول نتعـرّ  :هذا المبحـث إلى مطلبـين التساؤلات نقسم للإجابة على هذه

  . ها من أجل إلغائهاباعروط و الإجراءات الواجب إتّ هذه القرارات المنفصلة والمطلب الثاني للشّ 
    :مفهوم القرارات الإدارية المنفصلة: المطلب الأول

مييــز تعتــبر نظريــة القــرارات الإداريــة المنفصــلة أو القابلــة للانفصــال تطبيــق مــن تطبيقــات فكــرة التّ 

طــة أو المختل         والقرارات الإداريـة المركبـة  Les actes simplesة البسيطة ـبين القرارات الإداري

Les actes complexes،  ا القرارات البسيطة هي تلك القـرارات المسـتقلّ  حيث أنة والقائمـة بـذا

  .أغلب القرارات الإدارية هي قرارات بسيطة حيث أنّ إذ تصدر وهي منفصلة عن الصفقة العمومية، 
  

الارتبــاط بعمليــة  ا القــرارات الإداريــة المركبــة أو المختلطــة فهــي فئــة القــرارات الصــادرة في حالــةأمّــ

وغالبــا مــا تصــدر هــذه  .ة، بحيــث تصــبح جــزءا لا يتجــزأ مــن الصــفقة العموميــةعقديــة وهــي غــير مســتقلّ 
                                                 

إبــرام العقــود الإداريــة، المرجــع الســابق، : تــاب الأولمحمــد مــاهر أبــو العينــين، العقــود الإداريــة وقــوانين المزايــدات والمناقصــات، الك 1-
  .120. ص
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وهذا ما يدفعنا للتمييـز بـين أنـواع . 1القرارات في المراحل السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة للعقد الإداري

يـتم ذلـك بعـد  ات التي يصدق وصفها بالمنفصـلة؟القرارات الإدارية التمهيدية والتنفيذية، فما هي القرار 

  . التعرض للنشأة التاريخية لهذه القرارات و التعريف ا

  :نشأة القرارات الإدارية المنفصلة: الفرع الأول

مجلــس الدولــة نشــأت نظريــة القــرارات الإداريــة المنفصــلة في بدايــة القــرن العشــرين علــى يــد قضــاة 

حــدث في موقفــه في مجــال تطبيــق شــرط انتفــاء الــدعوى الموازيــة أو  ، وذلــك بعــد التطــور الــذيالفرنســي

 ضـــد الطعـــن المقابـــل لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء، حيـــث كـــان في بدايـــة الأمـــر يـــرفض قبـــول دعـــوى الإلغـــاء 

جميــع  إذ كانــت تســود في فرنســا خــلال القــرن التاســع عشــر فكــرة مفادهــا أنّ  ،2القــرارات الإداريــة المركبــة

  .في العقد تحتفظ بذاتيتها المستقلة حتى لحظة إبرامهالقرارات التي تساهم 

إبرامـــه،  ت عمليـــة الإبـــرام تفقـــد هـــذه القـــرارات اســـتقلاليتها وتـــذوب في العقـــد الـــذي تم فـــإذا تمــّـ

، ير قابــل للتقســيم أو كــلا لا يتجــزأيــا غــباعتبــاره التصــرف الرئيســي تصــرفا كلّ معــه ل وبــذلك فإــا تشــكّ 

الـــتي تســـاهم في تكـــوين قبـــول هـــذه القـــرارات  ى تجـــاوز الســـلطة ضـــدّ دعـــو وبالتــالي إذا كـــان يمكـــن قبـــول 

 الإدارة، فإن إثـارة  إذا انتهـت عمليـة إبرامـه، لأنّ  هـذه القـرارات نفسـها ا تسـتبعد ضـدّ هذه الدعوى ذا

ا لا ممـّ Théorie de L'incorporation هـذه القـرارات يعتـبر وفقـا لنظريـة الإدمـاج الـدعوى ضـدّ 

 :لإلغاء، وإضافة إلى ذلك فقد استندت هذه النظرية على فكرتين أساسيتينيختص به قاضي ا

  

  

  

  

 : un recoure parallèle:وجود دعوى موازية: أولا

                                                 
. الم. ، د2نظريـة الـدعوى الإداريــة، ط: 2عمـار عوابـدي، النظريــة العامـة للمنازعـات الإداريــة في النظـام القضـائي الجزائــري، الج -1

  .436. ، ص2003الج، الجزائر، 
  .338. النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في -2
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قهــا طريــق الإلغــاء ق ذات النتــائج الــتي يحقّ عــن يحقّــخــر للطّ ق قضــائي آبعــد إبــرام العقــد يوجــد طريــ

عبـير عـن إرادة قرار الذي ساهم في تكوين التّ عن بالوهو تحريك الدعوى أمام قاضي العقد، إذ يجوز الطّ 

الإدارة أمـــام قاضـــي العقـــد الـــذي سيســـحب بالضـــرورة آثـــار عـــدم مشـــروعية هـــذا القـــرار علـــى الوجـــود 

لهـم أن  سـبة لأطـراف العقـد الـذين يحـقّ هذه الدعوى إذا كانـت تصـلح بالنّ  القانوني للعقد نفسه، ولكنّ 

نطبق علـى مركـز الغـير المضـار و صـاحب المصـلحة في إلغـاء يطرقوا باب محكمة قاضي العقد، فإا لا ت

 مـن الغـير ولا علاقـة لـه بـه  ه يعـدّ له أن يثير الدعوى أمام قاضي العقـد لأنـّ مثل هذا القرار الذي لا يحق

  .1ة آثار العقوديوفقا لمبدأ نسب

  :Les Droits Acquis: وجود حقوق مكتسبة: ثانيا

وذلـك بإنتاجـه حقوقـا مكتسـبة، الـتي يمكـن لأطرافـه اكـز القانونيـة يـؤدي إبـرام العقـد إلى تبلـور المر 

عبـير عـن إرادة الإدارة القرارات التي تسـاهم في تكـوين التّ  عن ضدّ كبير فيما لو قبل الطّ   أن تتأثر إلى حدّ 

به ر إلغاء مثل هذه القرارات دون أن يرتب ذلك بطلان العقد ذاته وما رتّ على أساس أنه لا يمكن تصوّ 

ف إلى تبني هذه النظريـة في القـرن التاسـع . د. السبب الحقيقي الذي دفع م غير أنّ . قانونية راكزمن م

ء وقضــاء  تقســيم القضــاء الإداري إلى قضــاء إلغــا د في جملــة مــن الظــروف الخاصــة بــه، لأنّ عشــر يتجسّــ

قد . تصاصوصدور قرار بلانكو الشهير الذي أرسى معيار المرفق العام لتوزيع الاخ 1764كامل سنة 

ــأدّ  ا ممــّ ،ق بالتصــرفات الــتي تــدخل في اختصــاص القضــاء الإداريى إلى إحــداث حــيرة وبلبلــة فيمــا يتعلّ

 Blocs des compétencesى إلى تبني المـنهج التركيـبي في سـبيل إيجـاد كتـل قضـائية اختصاصـيةأدّ 

اختصـاص جهـة قضـاء ا يدخل أساسا في فإذا كانت العملية ممّ . 2وذلك بالاعتماد على مفهوم العملية

القرارات التي تدخل أو تساهم في بنيان هذه العمليـة القانونيـة تخـتص ـا جهـة القضـاء  كلّ   نة، فإنّ معيّ 

ى إلى ا أدّ ولكن مع بدايـة القـرن العشـرين ظهـرت نظريـة الـدعوى الموازيـة، ممـّ .التي تختص بالعملية ككلّ 

                                                 
  .231. ، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،1مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقد الإداري، ط -1
م بطائفة هي مهمة تضطلع ا الإدارة أو تقوم بمراقبتها والتي تقتضي القيا :L'opération Juridiqueالعملية القانونية  -2

  .ةمن التصرفات القانونية، والأعمال المادية اللازمة لتحقيق هذه المهمّ 
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ط رقابتـه ف يبسّـ. د. الأصـل، وأصـبح مع مجال دعوى تجاوز السلطة حتى أصبحت هـي الـدعوى توسّ 

إضــافة . 1ا كــان موقعهــا، ولــو كانــت جــزءا مــن عمليــة قانونيــة إداريــةعلــى القــرارات الإداريــة التنفيذيــة أيــّ

دون  ط الرقابـــة علـــى القـــرارات الإداريـــةللأهـــداف الأخـــرى هنـــاك هـــدف آخـــر لابتـــداع النظريـــة هـــو بســـ

  .ليه بعض الآثار القانونية السلبيةب عانتظار انتهاء عملية الإبرام، لأنه يترتّ 

  :تعريف القرارات الإدارية المنفصلة: الثانيالفرع 

ه ينفصـــل أنــّـ إلاّ  ،ويســـتهدف إتمامـــه ار يســـاهم في تكـــوين العقـــد الإداريالقـــرار المنفصـــل هـــو قـــر 

 ، فهــو لا يــدخل في نطــاقاد لهــبــرام نظــرا لأنــه يمهّــالإ عمليــة فهــو قــرار يســبق .ويختلــف عنــه في طبيعتــه

بأــا قــرارات إداريــة : "إذ تعــرف. 2عــن فيــه بالإلغــاء اســتقلالا عــن العقــدز الطّ ا يجــو ة التعاقديــة ممــّالرابطــ

تكون جزءا من بنيان عملية قانونية تدخل في اختصاص القضاء العادي أو الإداري، بناءا علـى ولايتـه 

ه القـرارات عـن تلـك القضـاء يقـوم بفصـل هـذ الكاملة أو تخرج عن اختصاص أي جهة قضـائية، ولكـنّ 

  ".عن فيها بالإلغاء على إنفرادالعملية ويقبل الطّ 

فات قانونيــــة تصــــدر مــــن جانــــب الإدارة نفصــــال هــــي عبــــارة عــــن تصــــرّ القــــرارات القابلــــة للا ن إ 

بمفردهــا، أو الســلطات العامــة بصــفة عامــة في إطــار عمليــة مركبــة، مــع إمكــان تجنيــب هــذه التصــرفات 

قـانوني فـردي مكتمـل وـائي في  ف، كتصـرّ ا وصـالحة لترتيـب أثـر قـانوني معـينّ ل قرارات قائمة بذالتمثّ 

أو         ذلــك ببــاقي المكونــات الأخــرى للعمليــة ودون أن يــؤثر علــى كياــا  ذاتــه، دون أن يخــلّ  حــدّ 

. د. ومن الدوافع الأخرى التي دفعت م. 3ل أو يحول دون ترتيب الآثار القانونية المرجوة من ورائهايعطّ 

خـذ داخـل عمليـة بسـط رقابتـه علـى قـرارات إداريـة تتّ  يبتكار فكرة القرارات الإدارية المنفصـلة، هـلا ف

عـن فيهـا علـى الإطـلاق عن فيها في اختصاص جهة قضـائية أخـرى، أو لا يجـوز الطّ مركبة قد يدخل الطّ 

، فـلا صـلية في الأفكـرة القـرارات المنفصـلة هـي فكـرة قضـائ مثل مـا يعـرف بأعمـال السـيادة، ونظـرا لأنّ 
                                                 

  .232. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -1
  . 338. ، ص2004ط، منشأة المعارف، مصر، .عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، ب -2
إبــرام العقــود الإداريــة، المرجــع الســابق، : داريــة وقــوانين المزايــدات والمناقصــات، الكتــاب الأولمحمــد مــاهر أبــو العينــين، العقــود الإ -3

  .120. ص
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عــن في الإجـراءات المصـاحبة للصـفقة العموميـة بوصـفها قــرارات يمكـن وضـع معيـار منضـبط لحـالات الطّ 

فيمـا يلـي هـل يمكـن المتمثلـة ، و ليـةالقضائية فيما يخص المسألة الأوّ  اختلفت الأحكام إذمنفصلة عنها، 

اقـد مـع الإدارة أم يجـب عليـه أن يلجـأ إلى المنفصـلة عـن العقـد مـن قبـل المتع الإداريـة عن في القراراتالطّ 

  قاضي العقد؟

الأصـــل في ابتـــداع القـــرارات الإداريـــة المنفصـــلة عـــن الصـــفقة العموميـــة هـــي تمكـــين غـــير  ذلـــك أنّ 

عن في هذه القرارات الماسة بالمصلحة الشخصية لـه، وبوصـفه بعيـد عـن العمليـة العقديـة المتعاقد من الطّ 

 هـذه عـن فيإعطـاؤه هـذه الفرصـة للطّ  ن أن يلجأ إلى قاضي العقد، فيـتم فهو ليس طرفا فيها، إذ لا يمك

 القـرارات مــن خــلال مواعيــد دعــوى الإلغــاء لتمكينــه مـن الحفــاظ علــى مصــالحه مــن ناحيــة، ووضــع حــدّ 

  .  الصفقة العمومية من ناحية أخرى علىلإمكانية إثارة فكرة البطلان 

جـوء لقضـاء الإلغـاء، إذا مـا صـدرت ه في الل حقّـ يسترد متعاقد مع الإدارة يمكن أن ا بالنسبة للأمّ 

متعاقــدة مصــلحة عــن الإدارة قــرارات غــير مشــروعة بصــفة أخــرى، أي لم يســتند في إصــدارها بصــفتها ك

شـــروط طلـــب  فيجـــوز لـــه مثلـــه مثـــل ســـائر المـــواطنين أن يطلـــب إلغـــاء تلـــك القـــرارات، إذا مـــا اســـتوفى

أو        صـــلا بالعقـــد، مـــن حيـــث التنفيـــذ كـــان منفصـــلا أو متّ   وكـــذا نوعيـــة هـــذا القـــرار إذا ،1هـــاإلغائ

الهـدف الأساسـي مـن هـذه  لأنّ  .الإاء، إذ يدخل هذا النوع من القرارات في اختصاص قاضـي العقـد

 يار بسـبب إلغـاء أيالتعاقـد  إجـراء مـن إجـراءات الدعوى هو الحفاظ على الصفقة العمومية من الا .

فـــإذا انتهـــت هـــذه الآجـــال دون توجيـــه أي طعـــن  .عـــنل في آجـــال الطّ تمثــّـع مـــددا تحيـــث مـــنح المشـــرّ 

  . 2نت الصفقة العمومية من البطلانقضائي، تحصّ 

حيــث يعتمــد القضــاء الإداري في تحليلــه لهــذه القــرارات الإداريــة الــتي تــدخل في العمليــة العقديــة 

  :حو التاليعلى النّ 
                                                 

إبــرام العقــود الإداريــة، المرجــع الســابق، : ، العقــود الإداريــة وقــوانين المزايــدات والمناقصــات، الكتــاب الأولمحمــد مــاهر أبــو العينــين -1
  .122. ص

ص القــانون الجزائــري، مــذكرة ماجســتير تخصّـــ ام الصــفقات العموميــة وكيفيـــة الرقابــة عليهــا في ظــلّ عبــد الحفــيظ مــانع، طــرق إبــر  -2
  .122. ، ص2008-2007القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 
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عـن بالإلغـاء ، هـي قـرارات تقبـل الطّ مهيديـة للتعاقـدل التالقرارات الصادرة عن الإدارة أثنـاء المراحـ

ا أمّـ. ر في المراكـز القانونيـة للأفـراد و تـؤثّ هـذه القـرارات ائيـة تغـيرّ  استقلالا عن الصفقة ذاـا، طالمـا أنّ 

الإجــراءات والقــرارات الصــادرة عــن المصــلحة المتعاقــدة بعــد إبــرام الصــفقة وتنفيــذا لهــا، لا تعتــبر قــرارات 

صـــلة بجــوهر الصـــفقة، وتــدخل بالتـــالي في ا تعتــبر إجـــراءات عقديــة متّ عـــن بالإلغــاء، وإنمّـــبــل الطّ إداريــة تق

باعتبارهــــا تنتمــــي للقضــــاء الكامــــل أو الشــــامل ولــــيس لقضــــاء  موميــــةالعفقات نطــــاق منازعــــات الصــــ

  . 1الإلغاء

فصــيل ض بالتعــرّ مييــز بــين القــرارات التمهيديــة، والقــرارات التنفيذيــة وكــذا التّ وهــذا مــا يــدفعنا للتّ 

متبنيـــا بـــذلك المـــنهج التحليلـــي بـــدلا مـــن المـــنهج التركيـــبي، وعلـــى هـــذا لصـــور هـــذه القـــرارات الإداريـــة، 

ن جـــزءا مـــن عمليـــة قانونيـــة إداريـــة، تبقـــى محتفظـــة بـــذاتيتها ار القـــرارات الـــتي تكـــو اعتبـــ الأســـاس فقـــد تمّ 

ف القــرارات الــتي تواكــب . د.م منهــا بشــكل مســتقل، حيــث فصــلّ  ة، وبالتــالي يجــب مراقبــة كــلّ المســتقلّ 

 حكـــمد هـــذا النـــوع مـــن خـــلال عـــن فيهـــا بشـــكل مســـتقل، وقـــد تجسّـــوتـــلازم إبـــرام الصـــفقة، وقبـــل الطّ 

Martin  ــــذي صــــدر في ــــاريخ الق 1905-08-04ال ــــبر مــــن الأحكــــام الكــــبرى في ت ضــــاء والــــذي يعت

ــ. الإداري الفرنســي  ننكــر أن  نــا لاإنّ «: هــذه الحالــة في مذكرتــه حيــث يقــول" رومــير"ل المفــوض وقــد حلّ

ح الوضع بإجراء لاحـق، وقـد يبقـى العقـد ة نظرية، فالإدارة تستطيع أن تصحّ قيمة الإلغاء في هذه الحال

الإلغــاء إذا لم يتقــدم أحــد المتعاقــدين إلى قاضــي الموضــوع بطلــب فســخ العقــد، ولكــن هــذه مــن رغم البــ

دعـــوى الإلغـــاء في  تم تعلمـــون تمامـــا أنّ د في أنفســـكم، فـــأندّ تدهشـــكم أو تبعـــث الـــترّ  النتيجـــة يجـــب ألاّ 

 أن يبحــث فيمــا إذا كــان  بعــض الحــالات لا تــؤدي إلا إلى نتــائج نظريــة، لــيس علــى قاضــي الإلغــاء إلا

ب على هذا الإلغاء من نتـائج سـلبية أو إيجابيـة، بما يترتّ  القرار المطعون فيه يجب أن يلغى دون أن يهتمّ 

الاحــترام اتــه أسمــى آيــات هــذا يحمــل في طيّ  بــإجراء لاحــق، فــإنّ  حت الإدارة الوضــع القــانونيفــإذا صــحّ 

                                                 
  .54. ، ص2005ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، .محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ب -1
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م الطرفــان علــى الاحتفــاظ بالعقــد رغــم حكــم الإلغــاء فســيكون هــذا الحكــم ذو ا إذا صــمّ لحكمكــم، أمّــ

  .1»...ل في إعلانه حكم القانون أثر هام يتمثّ 

  :صور القرارات الإدارية المنفصلة: الفرع الثالث

صـل ـا، ومنهـا مـا ة منهـا مـا يتّ ر عـدّ المنفصلة عـن الصـفقة العموميـة صـوّ تأخذ القرارات الإدارية 

و هذا مـا سـنتطرق لـه علـى  ،2ق بالمرحلة اللاحقةو منها ما يتعلّ  لصفقة،اق بالمرحلة السابقة لإبرام يتعلّ 

  :النحو التالي

  :القرارات الممهدة لإبرام الصفقة العمومية :أولا

ر هــذه القــرارات الإداريــة أثنــاء المراحــل التمهيديــة للتعاقــد، تعمــل المصــلحة المتعاقــدة علــى إصــدا

ة، وهــي قــرارات ائيــة تخضــع لمــا يخضــع لــه القــرارات النهائيــة مــن بــالقرارات المنفصــلة و المســتقلّ  وتســمىّ 

  :، ومن أمثلة هذه القرارات ما يلي3إلغائها أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها و

  :قرار لجنة فتح الأظرفة -1

قرارات لجنة فتح الأظرفة في الغالب لا تعدو أن تكون قرارات تمهيدية تفتقد  فإن بشكل عام 

 اللجنة إذا أصدرت هذه إلى صفة النهائية الواجب توافرها في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، إلاّ 

تيفائه قرارات ائية، كما في حالة القرار الصادر باستبعاد عرض أحد الراغبين في التعاقد لعدم اس

عن فيه بالإلغاء باعتباره يؤثر في المركز القانوني مثل هذا القرار يمكن الطّ  للشروط القانونية، فإنّ 

  .لصاحب العطاء المستبعد

  

  

  
                                                 

 .125. بد الحفيظ مانع، المرجع السابق، صع -1
 .341. المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة العقود الإدارية، -2

، 04العدد  سعيد سليماني، دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة، مجلة كلية الحقوق، دراسات قانونية، -3
  .225. ، ص 2007ر، تلمسان، الجزائجامعة 
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  :قرارات لجنة تقييم العروض -2

، وقـد اسـتقر القضـاء الإداري علـى إخضـاع مثـل الصـفقةإرسـاء بإصدار قرار جنة للهذه ا تختصّ 

حيـث يجـوز لصـاحب  ،قاضي الإلغـاء باعتبـاره مـن القـرارات المنفصـلة عـن العقـدهذا القرار لاختصاص 

  . جنةللاالعرض المستبعد إقامة دعوى لإلغاء القرار الصادر عن هذه 

  :القرار الصادر بإبرام الصفقة -3

ذاتـه قـرار إداري يخضـع لاختصـاص قاضـي الإلغـاء دون  القرار الصادر بإبرام الصفقة هو في حـدّ 

الصفقة حال صدور هذا القرار لا تكون قد انعقدت بعد، الأمر الذي يجعل  د، باعتبار أنّ قاضي العق

عــن فيــه بالإلغــاء اســتقلالا عنهــا إذا تــوافرت منــه قــرارا إداريــا منفصــلا عــن الصــفقة العموميــة، ويجــوز الطّ 

  .رة لذلكالشروط المقرّ 

تقديرية، إذ يمكنهـا رفـض التعاقـد  بسلطة موميةالعفقات في إبرامها للص وإذا كانت الإدارة تتمتعّ 

قـرارا  قرارهـا لا يعـدّ  أنّ  أو إذا اقتضت المصـلحة العامـة عـدم إتمامـه، إلاّ  ،إذا زالت دواعي ذلك وشروطه

خـــالف القـــانون أو صـــدر مشـــوبا بعيـــب الانحـــراف بالســـلطة إذا  إلاّ  ،عـــن فيـــه بالإلغـــاءإداريـــا يجـــوز الطّ 

دت عليـــه محكمـــة و هـــذا مـــا أكّـــ. 1ســـلطة الإدارة التقديريـــةل قيـــدا علـــى هـــذا العيـــب يشـــكّ  باعتبـــار أنّ 

ت مــتى تــوافرت في المنازعــة الإداريــة حقيقــة العقــد الإداري ســواء كانــ" :القضــاء الإداري في مصــر بقولهــا

هـــا تـــدخل في نطـــاق ولايـــة ه، فهـــي كلّ انقضـــائته أو تنفيـــذه أو صـــحّ  المنازعـــة خاصـــة بانعقـــاد العقـــد أو

  :من إطلاقه قيدان هذا المبدأ يحدّ  أنّ  قضاء الإلغاء، إلاّ القضاء الكامل دون ولاية 

  .اقتصار آثار العقود على عاقديها -1

  ".القرارات المستقلة عن الصفقة -2

القرارات الإدارية المنفصلة في مرحلة انعقـاد الصـفقة يقبـل أولا مـن  دّ عن بالإلغاء ضالطّ  ضح أن يتّ 

 لأنّ  ليحمـــيهم، قهـــا إلاّ لم يطبّ  ف.د.م هـــذه النظريـــة، بـــل أنّ الغـــير باعتبـــارهم المســـتفيدين الأوائـــل مـــن 

عـن بالإلغـاء للمتعاقد مع الإدارة وسيلة أخرى وهي دعوى القضاء الكامل، ولكن هذا لا يمنعـه مـن الطّ 
                                                 

  . و ما بعدها 342. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص -1
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روط رق الإدارة لبنـــود العقـــد، بــل إلى خرقهـــا للشّـــلخــنادا تالقـــرار المنفصــل المســـتقل ولكنـــه لــيس اســـ ضــدّ 

ضـح لنـا أهميـة نظريـة القـرارات الإداريـة ا سـبق يتّ وممـّ. 1وص عليهـا في القـوانين واللـوائحوالإجراءات المنصـ

ت الإداريـة المعيبـة والـتي أدّ عن في القرارات لطّ ، كوا تسمح لغير المتعاقدين االمنفصلة عن العقد الإداري

لنظــر في هــذه لإلغــاء لي اة الــتي يســتغرقها قاضــق بالمــدّ المشــكل هنــا يتعلّــ غــير أنّ ، 2إلى إبــرام هــذا العقــد

القرارات والتي تعتـبر نوعـا مـا طويلـة مقارنـة بسـرعة العمليـة التعاقديـة، فهـل يجـوز هنـا وقـف تنفيـذ القـرار 

بالإيجــاب علــى هــذه الإشــكالية، إذ  القضــاء الإداري قــد رد  إنّ  ؟ةيعجالســتاالإداري محــل الطعــن بصــفة 

، ات الإداريـة العاديـة علـى القـرارات الإداريـة المنفصـلةق نفس قواعد إجـراءات وقـف تنفيـذ القـرار أنه يطبّ 

د عن في الميعاد الزمني المحـدّ إجراءات الطّ  توافر عناصر القرار الإداري من جهة، وأن تتمّ لكن بشرط أن ت

 .ن حكـم القاضـي بعـدم قبـول طلـب وقـف التنفيـذمن جهة أخـرى، فـإذا لم يتـوافر هـذان الشـرطا قانونا

ــيجــب أ هــذاوإضــافة إلى  ين ألا وهمــا ركــن الاســتعجال وركــن ن يتــوفر في طلــب وقــف التنفيــذ ركنــين مهم

 فيـه مـن  الحـقعلـى  مؤقـت لنـزاع يخشـى ة لوضـع حـلّ ه ضرورة ملحّـ، ويعرف الاستعجال على أنّ 3يةالجد

الة لأخرى، فأينما ـدة ومختلفة من حدة، فظواهر الاستعجال متعدّ وهو حالة مرنة غير محدّ مضي الوقت 

ــــقـــلمـــس ال يـــة فيعـــني أن يبحـــث ا ركـــن الجدّ اضي الإداري هـــذه الضـــرورة كـــان تصـــديه للطلـــب جـــائزا، أمّ

وب وقـف تنفيـذه مـرجح ـالقـرار المطلـ القاضي في الموضوع من ظاهر أوراق الدعوى فقط ليتأكد مـن أنّ 

روط الشّـللإلغاء وهو مـا يتنـافى مـع طبيعـة النـزاع المسـتعجل في نطـاق العقـود الإداريـة، وإضـافة إلى هـذه 

ت عليــه ، وهــذا مــا نصّــ4بأصــل الحــقب وقــف التنفيــذ ـاضي الإداري عنــد نظــره لطلـــالقــ يجــب ألا يمــسّ 

                                                 
 .226 .سعيد سليماني، المرجع السابق، ص -1
  .127. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -2
  .ظورة أمام القضاء العاديللإشارة فقط ركن الجدية لا يشترط في قضايا الاستعجال المن -3
  .128. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -4
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 دابير المؤقتــــة، ولا ينظــــر في أصــــل الحــــقّ يــــأمر قاضــــي الاســــتعجال بالتــّــ«: 1إ. م. إ. مــــن ق 918ادة ـالمـــ

  .»ويفصل في أقرب الآجال

   :العمومية الصفقةب المتصلةالقرارات  :ثانيا

بة ولكن لا يمكـن ك نوع آخر من القرارات الإدارية التي تدخل ضمن العملية العقدية المركّ هنا و

صـلة، اتخـذت بعـد إبـرام ا هـي متّ ة عـن العقـد الإداري وإنمّـعن فيها بالإلغاء بحكـم أـا ليسـت مسـتقلّ الطّ 

ذيــة، حيــث وهــو مــا يعــرف بــالقرارات التنفي كجهــة متعاقــدة وليســت كســلطة إداريــة،الصــفقة العموميــة و 

ن تعاقـد معهـا أو بفسـخ الصـفقة  من نصوصه كالقرار الصادر بسحب العمـل ممـّ خذ استنادا إلى نصّ تتّ 

  . 2ها، حيث يختص بالنظر في مثل هذه القرارات القضاء الكاملكلّ 

   :عليها شروط قبول دعوى الإلغاء والآثار المترتبة: المطلب الثاني

ها عن ضدّ الطّ  لقبول ومن ثم يتعينّ العادية دارية الإقرارات ال الإدارية المنفصلة مثلها مثل القرارات

الذي يطـرح في هـذه الحالـة مـا هـي الآثـار القانونيـة المترتبـة التساؤل  ولكنّ  ،3نةمعيّ  الإلغاء توافر شروطب

علـــى الصـــفقة العموميـــة في حالـــة إلغـــاء القـــرارات الإداريـــة المنفصـــلة؟ وهـــذا مـــا ســـنتطرق لـــه في الفـــرعين 

  :الآتيين

  :شروط قبول دعوى الإلغاء: الفرع الأول

مــن أجــل قبــول إلغــاء القــرار الإداري المنفصــل عــن الصــفقة العموميــة، لابــد أن تتــوافر في دعــوى 

  :الموضوعية كلية و الشروطالشّ  روطل في الشّ نة، تتمثّ الإلغاء شروط معيّ 

  

                                                 
-21. ر، العدد.إ، ج.م.إ.المتضمن ق  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -1

2008. 
ط، .المبادئ والأسس العامة، ب: ق العمليالعقود الإدارية في التطبي: محمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية -2

  .125. ، ص1998منشأة المعارف، مصر، 
ط، دار الفكـــر الجـــامعي، مصـــر، .عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم خليفـــة، المســـؤولية الإداريـــة في مجـــال العقـــود و القـــرارات الإداريـــة،ب -3

  . 28. ، ص 2007
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    :الشروط الشكلية: أولا

توافرهــا حــتى يمكــن لجهــة القضــاء المخــتص  لواجــباروط كلية مجموعــة الشّــروط الشّــيقصــد بالشّــ

، 1وبالتـالي قبـول النظـر والفصـل فيهـا مـن الناحيـة الموضـوعية ،بدعوى الإلغاء أن ينعقـد لهـا الاختصـاص

ف شـرط منهـا تكـون الـدعوى غـير مقبولـة شـكلا وبالتـالي عـدم بتخلـّ لأنهية كبرى، روط أهمّ إذ لهذه الشّ 

  .النظر في الموضوع

  :روط فيما يليلشّ ل هذه اوتتمثّ 

ة علــى قــرار إداري ــائي لــه مواصــفات القــرار الإداري المنفصــل أن تكــون دعــوى الإلغــاء منصــبّ  -

 2العقد ذاته وليس ضد.  

  .م الإداري المسبق، ورفعها في الميعاد القانونيظلّ شرط التّ  -

  .3شرط توافر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى -

  :موميةالعفقات التفصيل في مجال الص من بشيء شرط كلّ   و سنتناول بالشرح

 :دعوى الإلغاء على قرار إداري منفصل شرط أن تنصبّ   -1

، وفي هـذا الصـدد 4نيفهومهـا القـانو بم شأنه شأن كافة القـرارات الإداريـة القرار الإداري المنفصل -

 ه عمــل قــانوني صــادر عــن الســلطات الإداريــة المختصــة في الدولــةف القــرار الإداري علــى أنــّيعــرّ 

ل في إنشــاء أو تعــديل أو إلغــاء بإرادــا المنفــردة والملزمــة وهــذا بقصــد إحــداث أثــر قــانوني يتمثـّـ

ضح خصائص القـرار تّ تومن خلال هذا التعريف . 5مراكز قانونية دف تحقيق المصلحة العامة

 لة فيما يليالإداري والمتمث:  

                                                 
  .159. ، ص2007الج، الجزائر، . الم. ، د4ط  النشاط الإداري،: 2الج: عمار عوابدي، القانون الإداري -1
  .234. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -2
  .159. المرجع السابق، ص النشاط الإداري،: 2عمار عوابدي، القانون الإداري، الج -3
  . 344. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص -4
  .357. المرجع السابق، ص النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، عوابدي،عمار  -5
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ا وإنمّـــ ،ارة لا تعتـــبر قـــرارات إداريـــةالتصـــرفات الماديـــة لـــلإد أي كـــلّ : القـــرار الإداري عمـــل قـــانوني -

الإدارة  ها والــذي يــؤدي إلى إنشــاء قــرار إداري ســواء بــرد يمكــن في هــذه الحالــة رفــع تظلــم ضــدّ 

  .1عليه أو سكوا

أي يصــدر بــإرادة منفــردة علــى خــلاف العقــد الــذي : إنفــرادي قــانوني القــرار الإداري هــو عمــل -

 .ينشأ بناءا على توافق إرادتين

زة للقــرار الإداري عــن هــي النقطــة الأساســية المميّــو : بمركــز قــانوني داري هــو عمــل يمــسّ القــرار الإ -

 :الأعمال القانونية الأخرى، وتضم هذه الميزة عنصرين يتمثلان فيما يلي

 .جوء إلى القضاءضرورة أن يكون القرار قابل للتنفيذ مباشرة دون اللّ  :العنصر الأول -

و أن يكــون القــرار الإداري ائيــا  ،بــالمعني بــالقرار الإداريق الأذى مــدى إلحــا :العنصــر الثــاني -

 . 2صديق من جهة تعلو سلطة إصدارهوباتا، أي دون الحاجة إلى التّ 

د عنه، فإذا كان هذا الأثر من الجائز ترتيبه دها الأثر المتولّ ائية القرار الإداري يحدّ  فإنّ  من ثمّ  و

ا إذا توقـف ترتيـب هـذا الأثـر علـى إجـراء لاحـق ار ـائي، أمّـفي الحال دون انتظار إجراء آخر كـان القـر 

د صــديق فقــد هــذا القــرار صــفة النهائيــة، حيــث يصــبح مجــرّ  القيــام بــه حــتى يكــون القــرار نافــذا كالتّ يتعــينّ 

شـــأنه في ذلـــك شـــأن الأعمـــال ، 3اقـــتراح بإصـــدار قـــرار إداري ومـــن ثم لا يكـــون محـــلا لـــدعوى الإلغـــاء

صــفة القــرار الإداري، ومــن أمثلــة ذلــك الأعمــال التحضــيرية الــتي تســبق إصــدار الإداريــة الــتي ليســت لهــا 

كمــــا يضــــاف إليهــــا  .4القــــرار الإداري، كــــالآراء والرغبــــات والاقتراحــــات والاســــتعلامات والتصــــريحات

لة دف إلى تنفيذه، و الأعمال التنظيمية الداخلية للإدارة والمتمثّ التي الأعمال اللاحقة للقرار الإداري 

لــة لــة في الإنــذارات، والأعمــال النموذجيــة المتمثّ  التعليمــات والمنشــورات، و الأعمــال التمهيديــة المتمثّ في

                                                 
 .تسمى القرارات الضمنية -1
  .344. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص -2
  . 29. المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية،  -3
 .65. ، ص2004الج، الجزائر، . الم. ط، د.شروط قبول الدعوى الإدارية، ب: رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية -4
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ن جميـع عناصــر هـذه الأعمــال هنـاك أعمــال السـيادة الـتي تتضــمّ  في العقـود النموذجيـة، وإضــافة إلى كـلّ 

  . 1ها تخرج عن نطاق الرقابة القضائية الإداريةالقرار الإداري لكنّ 

ا يقبــل الانفصــال عــن العقــد وقــد ز ــا هــذا القــرار الإداري أن يكــون ممــّية يتميّــصــفة أو خاصّــ مّ وأهــ -

  .نا صور هذه القرارات المنفصلة والتي تكون محلا لدعوى الإلغاءسبق أن بيّ 

هــل يشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء إرفــاق القــرار المطعــون  :المشــكلة الــتي تطــرح في هــذا المقــام هــي

  فيه؟

ــللإجابــة ع اض لمـــا كــان موجـــودب علينـــا أن نتعــرّ لـــى هــذه الإشـــكالية يتوج  لســـنة  م.إ.ق في ظــل

1966
2008الجديد في سنة   إ .م. إ. ق وما جاء به من جديد في ظلّ  ،2

3.  

 منه علـى رافـع دعـوى الإلغـاء أن يصـحب بـدعواه  169القانون القديم اشترطت المادة  ففي ظل

الإدارة المعنية ستضع بين يـدي المخاطـب  تسليما أنّ  مع سل ا المشرّ فكأنمّ نسخة من القرار المطعون فيه، 

الإدارة في بعـض الحـالات قـد تمتنـع عـن تسـليم الطـرف المعـني نسـخة مـن  بالقرار نسخة منه، والحال أنّ 

  .القرار ربما خوفا من مقاضاا

ا نسخة من القرار ممـّ ج في إيجاد مخرج لمواجهة واقعة الامتناع عن تسليم المعنيين.د.حيث أبدع م

ه نحـــو القضـــاء، وعـــدم معرفـــة مرتكـــزات القـــرار الإداري ومضـــمونه، وجـــاء اجتهـــاد مجلـــس وجّـــيعـــيقهم للتّ 

  .4الدولة متصديا لهذه الظاهرة الخطيرة التي لا تخدم بحال من الأحوال دولة الحق والقانون

، 28/06/2006بتـــاريخ  802فهـــرس  024638صـــدر عـــن الغرفـــة الرابعـــة ملـــف رقـــم حيـــث 

ار دعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري لا تتوجب وجود قـر  ح الس بموجب هذا القرار أنّ وصرّ 

  .5بتقديم القرار الإداري متى امتنعت الإدارة المدعى عليها عن تمكينه منه إداري وبالتالي لا يلزم المدعى

                                                 
  .129. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -1
 .لقديمم ا.إ.المتضمن ق 1966يونيو  25الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  154-66الأمر رقم  -2
  .82. ، ص2003، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1إ، ط.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق -3
  .83. إ، المرجع السابق، ص. م. إ. عمار بوضياف، دعوى الالغاء في ق -4
  .221. ، ص8أنظر مجلة مجلس الدولة، العدد  -5
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زام جهة الإدارة بتمكين المعني بنسـخة إثبات واقعة الامتناع ليبادر القاضي بإل ىويقع على المدع

  .من القرار تحت إشراف قضائي

-07-24ة ـجلســـ 117973رار رقـــم ـا الإداريـــة بموجـــب القــــا في غرفتهــــوســـبق للمحكمـــة العليـــ

لــت القاضــي الإداري ســلطة إلــزام الإدارة بتمكــين المعــني بنســخة مــن ت نفــس المبــدأ وخوّ أن أقــرّ  1994

  .1القرار

يجــب أن  " :هأنــ 819ت عليــه المــادة ، مــا نصّــ2008لســنة  إ.م.إ.جــاء بــه قا الجديــد الــذي أمّــ

 ،قبولالداري تحت طائلة عدم الإقرار اليرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية 

ارة هــذا المــانع يعــود إلى امتنــاع الإد إذا ثبــت أنّ  و . يوجــد مــانع مــبرر، مــا لمالقــرار الإداري المطعــون فيــه

و يســـتخلص  ر بتقديمـــه في أول جلســـةمـــن تمكـــين المـــدعى مـــن القـــرار المطعـــون فيـــه أمرهـــا القاضـــي المقـــرّ 

  ".النتائج القانونية المترتبة على هذا الإمتناع

المــذكور أعــلاه   28/06/2006اجتهــاد مجلــس الدولــة المكــرس في قــراره بتــاريخ  يبــدو واضــحا أنّ 

، ومــن هنــا يــبرز بجــلاء دور مجلــس الدولــة في تقنــين قواعــد 819كــان لــه عظــيم الأثــر في صــياغة المــادة 

  .2القانون الإداري

حتى يكون هذا القرار المنفصل محلا لدعوى الإلغاء،  :صدور القرار عن الإدارة بوصفها سلطة عامة -

 لهــا أن تصــدره الإدارة بوصــفها ســلطة عامــة أي تســتند في إصــداره إلى القــوانين واللــوائح الــتي تخوّ يتعــينّ 

فـإذا مـا أصـدرته بوصـفها سـلطة تعاقديـة دخـل هـذا القـرار في إطـار الصـفقة العموميـة وخـرج . هذا الحق

عن دائرة القرارات المنفصلة الأمر الـذي لا يخضـع معـه النظـر في منازعاتـه لقضـاء الإلغـاء، حيـث يكـون 

  . 3المختص بذلك هو قاضي العقد

 :م الإداري السابقظلّ شرط التّ   -2

                                                 
  . 73. ، ص1أنظر مجلة مجلس الدولة، العدد  -1
  .84. إ، المرجع السابق، ص. م.إ.وضياف، دعوى الإلغاء في قعمار ب -2
  .30. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص -3
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 وســيلة مــن وســائل تحريــك الرقابــة الإداريــة الذاتيــة، وكــذلك وســيلة مــن وســائل حــلّ م ظلّ يعتــبر الــتّ 

  : م أربعة أنواعظلّ جوء للقضاء، وللت يا دون اللّ المنازعات الإدارية ودّ 

  .والذي يقدم إلى نفس الجهة التي أصدرت القرار الإداري المنفصل :م الولائيالتظلّ  -أ

  .السلطة التي ترأس من أصدر القرار الإداري المنفصلالذي يقدم إلى  :م الرئاسيالتظلّ  -ب

عنــــدما يقــــدم أمــــام الســــلطات المركزيــــة الوصــــية المختصــــة بالرقابــــة الإداريــــة الــــتي  :م الوصــــائيالــــتظلّ  -ج

  .أصدرت القرار الإداري

فقات م في شكل شكوى أو طعن أمام لجان الصـظلّ إذ يكون هذا التّ  :م الإداري شبه قضائيظلّ التّ  -د

ــــةمو الع ــــتّ  ، ولكــــنّ مي ــــتي تطــــرح هــــل ال ــــاري في مجــــال الصــــظلّ الإشــــكالية ال فقات م هــــو اختيــــاري أم إجب

  ؟1العمومية

 موميــةالع فقاتالصــانون المتضــمن قــ 236-10مــن المرســوم الرئاســي  114المــادة  نصّ لــ بــالرجوع

شريع لتّ عن المنصوص عليها في ازيادة على حقوق الطّ  «: على ما يلي التي تنصّ  ،2ينتعديل هالذي سبق

د الذي يحتج على الاختيار الـتي قامـت بـه المصـلحة المتعاقـدة في إطـار إعـلان ن للمتعهّ المعمول به، يمك

ل مـن تـاريخ أوّ  ءً اأيـام ابتـد )10(ناقصة، أن يرفع طعنا أمام لجنـة الصـفقات المختصـة في أجـل عشـرة الم

أو في الصــحافة في  ،امــل العمــومينشــر لإعــلان المــنح المؤقــت للصــفقة في النشــرة الرسميــة لصــفقات المتع

  . »أدناه 148و  147و  146و  136 واددة في المحدود المبالغ القصوى والمحدّ 

قـة م الإداري في مجـال المنازعـات الإداريـة المتعلّ ظلّ الـتّ  ما يمكن استنتاجه من خـلال هـذه المـادة أنّ 

  .» يمكن «كلمة هو اختياري وليس إلزامي وذلك على أساس   فقات العموميةبإبرام الص

  :شرط الميعاد في دعوى الإلغاء -3

                                                 
  .129. مانع، المرجع السابق، ص عبد الحفيظ -1
، المعـــدل 55العـــدد ر، .، ج2003ســـبتمبر  11الموافـــق لــــ  1424رجـــب عـــام  14المـــؤرخ في  301-03المرســـوم الرئاســـي  -2

م المرســـوم الرئاســـي ل ويـــتمّ ، يعـــدّ 2008أكتـــوبر  26الموافـــق لــــ  1429شـــوال عـــام  26المـــؤرخ في  338-08بالمرســـوم الرئاســـي 
  .62. ر، العدد.، ج02-250
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نـة لرفعهـا مـادام الحـق قائمـا ولم ة معي د القـانون كأصـل عـام مـدّ خلافا للدعوى المدنية الـتي لم يحـدّ 

ومــن  .دة بنطــاق زمــني حرصــا علــى اســتقرار الأوضــاع الإداريــةدعــوى الإلغــاء مقيّــ يســقط بالتقــادم، فــإنّ 

شــرط الميعــاد مــن النظــام العــام لا  ويعــدّ  ،دها القــانونة الــتي حــد خــلال المــدّ هنــا يشــترط لقبولهــا أن ترفــع 

  .مرحلة كان عليها النزاع ويمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، كما يمكن إثارته في أيّ  ،يجوز مخالفته

د آجــالا للــدعوى المرفوعــة قــد حــدّ ف ،الجديــد إم .إ.المتضــمن ق 09-08وبــالرجوع للقــانون رقــم 

  :الإدارية والدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة كمةأمام المح

  :ميعاد دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية - أ

د بأربعــة أشــهر تســري مــن أجــل رفــع الــدعوى حــد  مــن القــانون المــذكور فــإنّ  829طبقــا للمــادة 

م فهـو ظلّ فيمـا يخـص بـالتّ  اأمّـ .تاريخ تبليغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي

م ظلّ د العــام بحيــث الــت عمــل علــى توظيــف قاعــدة الخــاص يقيّــا ذلــك، إذ هنــا نجــوازي كمــا ســبق أن بينّــ

بحيـــث  الســـالف ذكـــره، 236-10مـــن المرســـوم الرئاســـي  114المـــادة  يأخـــذ بالمواعيـــد الـــواردة في نـــصّ 

د ح المؤقــت للصــفقة، وبعــد ذلــك يحــدّ مــن تــاريخ نشــر إعــلان المــن ءً اأيــام ابتــد 10تلــك المــدة بـــ  تدحــدّ 

أيـام  )10(من تاريخ انقضـاء العشـرة  ابتداءيوما  15د خلالها وهي ة بالرّ ة التي تلتزم اللجنة المختصّ المدّ 

بعــد  إلاّ  ،إذ لا يمكــن عــرض مشــروع الصــفقة علــى لجنــة الصــفقات المختصــة لدراســته. المــذكورة أعــلاه

دة، ال المحــدّ خ نشــر إعـلان المـنح المؤقـت للصــفقة الموافـق للآجـمـن تـاري ابتـداءانقضـاء أجـل ثلاثـين يومــا 

  .تبليغهعن ودراسته من طرف لجنة الصفقات المختصة و لتقديم الطّ 

عــن الط  ســم بالطــابع التنفيــذي، فــإنّ كــان القــرار الإداري المنفصــل مثلــه مثــل القــرار الإداري يت   اّ ولمــ

 عليــه رفــع قــرار، فــإذا رغــب المعــني توقيــف القــرار تعــينّ القضــائي المرفــوع أمــام المحكمــة لا يوقــف ســريان ال

دعــوى في الموضــوع أمــام المحكمــة الإداريــة، ثم يعقبهــا بــدعوى وقــف قــرار إداري أمــام نفــس الجهــة تحــت 

، ويفصــل في دعــوى الوقــف إ.م.إ.مــن ق 834ت عليــه المــادة طائلـة عــدم قبــول الــدعوى، وهــذا مــا نصــ
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ــبقــرار مســبّ  عــن ســاعة مــن إصــداره، ويخضــع هــذا الأمــر للطّ  24ة المعنيــة خــلال غ للجهــة الإداريــب ويبلّ

  .1التبليغتاريخ  يوما من 15بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 

  :ميعاد دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة -ب 

وائيـــا أمـــام مجلـــس  ادعـــوى الإلغـــاء قـــد ترفـــع ابتـــدائي فـــإنّ  إ .م. إ .مـــن ق 901طبقـــا للمـــادة 

. قـرار وزاري أو مرسـوم تنفيـذي صـادر عـن الـوزير الأول ق الأمر بدعوى ترفـع ضـدّ يتعلّ  الدولة، إذا كان

ع قــد نجــد المشــرّ إذ . الســلطات المركزيــة الصــفقات الــتي تكــون مــن اختصــاص وهــذا مــا نجــده فيمــا يخــصّ 

أشـهر  04من نفس القانون الجديد أي الميعـاد هـو  832إلى  829ل فيما يخص بالميعاد من المواد اأح

عـن المختصـة مـن أجـل النظـر في هـذا م إلى لجنـة الطّ ظلّ ، ويجوز تقـديم الـتّ 2تاريخ تبليغ القرار أو نشره من

  .م مع العلم أنه جوازيظلّ التّ 

 أن يرفع دعوى في الموضـوع ثم  ذلكا بالنسبة لوقف القرار الإداري المنفصل، فعلى الراغب في أم

ت عليــه وهــذا مــا نصّــ. جالية لتوقيــف ســريان القــرارأمــام نفــس الجهــة القضــائية يقــوم برفــع دعــوى إســتع

  .من نفس القانون المذكور 910المادة 

  :إ.م .إ.من ق 832أشهر ينقطع في الحالات التالية طبقا للمادة  04ميعاد  و الجدير بالإشارة أنّ 

  .عن أمام جهة قضائية غير مختصةالطّ  -1

 .طلب المساعدة القضائية -2

3-  أهليتهوفاة المدعي أو تغير . 

4-  ة القاهرةالقو. 

 

  :شرط المصلحة في دعوى الإلغاء -4

                                                 
  .95. إ ، المرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق -1
  .95. السابق، ص إ، المرجع.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء ق -2
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ة في مجــال التقاضــي أن لا دعــوى بغــير مصــلحة، فالمصــلحة هــي مــن المبــادئ الأساســية والمســتقرّ 

رافـع دعـوى  ، إذ تعتبر من المسـائل البديهيـة لـذا ينبغـي علـى كـل 1ر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبهامبرّ 

ويمكـــن تعريـــف  .وجـــود هـــذه المصـــلحة كفيـــل بعـــدم قبولهـــا زاع وعـــدمأن تكـــون لـــه مصـــلحة في إثـــارة النـــ

 عتــبر بعــض الفقهــاء أنّ ا، وقــد هــاالــتي تعــود علــى رافع المصــلحة بأــا الحاجــة إلى حمايــة القــانون والفائــدة

ـــحة ينطـــوي علـــى وجهـــين أحـــدهما ســـلبي اشـــتراط المصـــل ل في منـــع مـــن لـــيس في حاجـــة إلى حمايـــة يتمثّ

 مـن لـه فائـدة مـن الحكـم  اعتباره شرطا لقبـول دعـوى كـلّ  قضاء، والثاني إيجابي هوجوء للالقانون من الل

  .2فيها

الإلغـــاء هـــي   دعـــوى ز عـــن المصـــلحة في الخصـــومة المدنيـــة لأنّ فكـــرة المصـــلحة تختلـــف وتتميّـــ إنّ 

، وبالتــالي تعمــل علــى حمايــة مبــدأ المشــروعية وســيادة القــانون، وهــي وســيلة للرقابــة علــى 3دعــوى عينيــة

شـــرط  شخصـــي أو مركـــز فـــردي فـــإنّ  ال الإدارة أكثـــر مـــن كوـــا وســـيلة لـــدفع الاعتـــداء عـــن حـــقّ أعمـــ

ها القـرار الإداري د وجـود مصـلحة يمسـفيكفـي لقبولهـا مجـرّ . المصلحة في دعوى الإلغـاء لـه طبيعـة خاصـة

ا دذلــك حتمــا الســعي لاقتضــاء حــق أعتــدي عليــه أو كــان مهــد  يســتتبعالمطلــوب إلغــاؤه، وإن لم يكــن 

  .بالاعتداء

أجـل سـاع تسـهيلا وتشـجيعا مـن سـم بنـوع مـن المرونـة والاتّ إذ شرط المصلحة في هذه الدعوى يتّ 

وحماية لمصـالح  حماية لفكرة الدولة القانونية ومبدأ المشروعية، وتأكيدا وذلك ،تطبيقها من طرف الأفراد

ل في دعـوى الإلغـاء تتمثـ الحن المصـة أنواع مـو هناك عدّ  .4وحقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية

  :فيما يلي

  :المصلحة الشخصية المباشرة والمصلحة الجماعية -أ

                                                 
، 2005ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، .، ب-دراسة مقارنة-شادية إبراهيم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإدارية  -1

  .114. ص
  .85. إ، المرجع السابق، ص. م .إ . عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق  -2
  . 31. ود الإدارية، المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعق -3
  .130. مانع ، المرجع السابق، ص عبد الحفيظ -4
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يقصــد بالمصــلحة الشخصــية المباشــرة أن يكــون رافــع دعــوى الإلغــاء في حالــة قانونيــة بالنســبة إلى 

عن في حالــة قانونيــة ار فيــه تــأثيرا مباشــرا، فــإذا لم يكــن الطــالقــرار المطعــون فيــه مــن شــأا أن تجعلــه يــؤثّ 

خاصة من شأا عدم المساس بمصـلحته والتـأثير عليهـا انتفـت مصـلحته في إثـارة النـزاع ونـتج عـن ذلـك 

ــا المصــلحة الشخصــية الجماعيــة فهــي تمــسّ مجموعــة مــن الأشــخاص لهــم نفــس  .عــدم قبــول الــدعوى أمّ

  .المصلحة

  :المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة -ب

الموجبـة لـدعوى الإلغـاء أن تكـون محققـة، أي أنـه يـنجم فعـلا عـن صـدور  لا يشترط في المصـلحة

لــه أحقيــة رفــع هــذه الــدعوى، وإنمــا يكفــي أن تكــون  يخوّ قــرار إداري المســاس بمركــز قــانوني لطــرف معــينّ 

 لا يجــــوز لأيّ  «: إ.م.إ. مــــن ق 13ت المــــادة نصّــــ و هــــذا مــــا ،1المصــــلحة محتملــــة الوقــــوع في المســــتقبل

  .»ها القانونلم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرّ شخص التقاضي ما 

 ردت بصـــورة م أشـــار لعبـــارة مصـــلحة هكـــذا وو .إ.مـــن ق 459المـــادة  ولكـــن بـــالرجوع إلى نـــص

لا يجــوز لأحـد أن يرفــع دعــوى أمــام القضــاء مــا لم يكــن  «: حيــث جــاء فيهــا مطلقـة وعامــة دون تحديــد

ص الـنّ  ار بوضـياف بـأنّ وحسب رأي الأستاذ عم  ،»ة في ذلكحائزا لصفة وأهلية التقاضي، وله مصلح

لإدارة المعنية وليقع عبء إثبات توافر عنصر المصلحة على المدعى  إذفي صيغته الجديدة أفضل وأبلغ، 

  .2الدعوىقبول  مبعدالدفع بانتفائها وتنبيه المحكمة المختصة 

  : المصلحة المادية والمصلحة المعنوية -ج

دعــوى الإلغــاء أن يبتغــي رافــع الــدعوى تحقيــق فائــدة ماديــة تعــود عليــه بعــد بلــوغ  لا يشــترط لرفــع

 دالسـالفة الـذكر لم تحـدّ  13المـادة  هدفه، وإنما قد يهدف إلى تحقيـق مصـلحة معنويـة أو أدبيـة ذلـك أن 

سـبة للمصـلحة ا بالن أم . 3ه أحسن فعلاو حسب رأي الأستاذ عمار بوضياف أنّ  ،طبيعة هذه المصلحة

                                                 
  .86. إ، المرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق -1
  .87. إ، المرجع نفسه، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق -2
  .88. ، ص، المرجع نفسهإ.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق -3
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رادفان لطالما اختلط على دارس القانون أما بـنفس المعـنى، لكـن في الواقـع همـا يختلفـان والصفة فهما م

أو بمعنى آخر هي الصلاحية للترافع أمام القضاء كطرف  الصفة هي إمكانية رفعها قانونا ن من حيث أ

  . اا المصلحة فهي الفائدة العملية الذي يريد المدعى تحقيقه، أم 1في الدعوى

القــرار  في الطعّــن ضــد  مــن المتعاقــدين والغــير هنــاك فــرق بــين مصــلحة كــلّ  أنّ  هنلاحظــمــا و لكــن 

  .2المنفصل عن طريق دعوى الإلغاءالإداري 

مفـــوّض  ىوجـــدت مصـــلحة المتعاقـــدين، إذ رأ إذالقـــد تعـــددت الآراء فيمـــا  :مصـــلحة المتعاقـــدين -

لهـــم  همركـــز الغـــير و مركـــز المتعاقـــدين لأنـــ يوجـــد اخـــتلاف شاســـع بـــين « : أنـــه "Musset"الحكومـــة 

بغــض و  3».لــدعوى تجــاوز الســلطة الــتي يجــب أن لا تقبــل مــنهم إضــافةدعــوى موازيــة أمــام قاضــي العقــد 

هــــي أجــــدى مــــن الــــدعوى الأولى بالنســــبة النظــــر عــــن الــــدعوى الموازيــــة فــــإن دعــــوى القضــــاء الكامــــل 

الموجهـة  الإلغـاءطلبـات الـتي تتضـمن حكامـه في العديد مـن أ ف.د.عليه م أكد، و هذا ما للمتعاقدين

قــام ــا المتعاقــدين، لكــن هــذا الاتجــاه ســرعان مــا زال بتحــول طبيعــة  إذاالمنفصــلة الإداريــة نحــو القــرارات 

دعوى القانون العام، و كذلك أن قبولها لا يتوقف على طبيعة المدعين، بحيـث تقبـل  إلىدعوى الإلغاء 

 "جيـز"و هذا مـا أكـد عليـه الفقيـه  ،ذلك من جانب المتعاقدين بشرط وجود مصلحة فيهذه الدعوى 

ء لأن هــذا إن العــارض الــذي رســت عليــه المناقصــة لا يمكــن أن يطلــب إلغــاء قــرار الإرســا: "... بقولــه

  .4..."و بالتالي فلا مصلحة له ولا صفة القرار لم يصدر له حق،

القـــرار المنفصـــل مـــن  وى الإلغـــاء ضـــد د الإطـــار العـــام لمصـــلحتهم في رفـــع دعـــيتحـــدّ  :مصـــلحة الغيـــر -

وعلى هـذا الأسـاس لا تقبـل الـدعوى بسـبب انعـدام المصـلحة مـن  .خلال الاشتراك في الإجراء المطروح

مــــن المرســــوم  26 ت عليهــــا المــــادةالمتعهـــدين الــــذين لم يشــــتركوا في الإجــــراء ســــواء بالمناقصــــة والــــتي نصّــــ

                                                 
  .114. شادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق، ص -1
  .249. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -2

3 - Andre DE- LAUBADERE- DELVOLVE et MODERNE, Traite des contras 

administratifs, T2, L.G.D.F, PARIS, 1984, p. 104.  
  .250. مهند مختار نوح، المرجع نفسه، ص - 4
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صة هي إجـراء يسـتهدف الحصـول علـى عـروض مـن المناق« :عال .صال .المتضمن ق 236-10الرئاسي 

أو بالتراضـي والـتي     »ة متعهدين متنافسين مع تخصـيص الصـفقة للعـارض الـذي يقـدم أفضـل عـرضعدّ 

قد واحد دون التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعا«: من نفس المرسوم 27عليه المادة  تنصّ 

  .»لمنافسةالدعوة الشكلية ل

في الحـالات الاسـتثنائية والـواردة في المـادة  يكـون ذلـك إلا لا لتراضي بسيطا و إذ يمكن أن يكون ا

  : هي من نفس المرسوم و 43

  .د بخطر داهمح المهدّ الاستعجال الملّ  -

  .ص لضمان سير الاقتصادتمويل مستعجل مخصّ  -

 .مشروع ذي أولوية وأهمية وطنية -

-  لتوافر على الوسائل التكنولوجية المتطورة عند متعامل له وضعية احتكارية لا يمكن التنفيذ إلا. 

الوسـائل المكتوبـة الملائمـة  م هذا الاستشارة بكـلّ وقد يكون التراضي بعد الاستشارة، حيث تنظّ 

العقـــد قـــد أبـــرم بشـــكل  حـــتى ولـــو دفعـــوا بمصـــلحتهم المحتملـــة فيمـــا لـــو أنّ . شـــكليات أخـــرى دون أيّ 

ا الــذين اســتبعدوا دون اســتبعدوا بشــكل مشــروع، أمّــمشــروع، وكــذلك الأمــر بالنســبة للمتعهــدين الــذين 

القـرار المنفصـل  لا تقبـل الـدعوى ضـدّ  حيـثالـدعوى  صـفة لإثـارة صـلحة، ومـن ثمّ الم دتوجوجه حق 

هـؤلاء لا علاقـة لهـم بـإجراءات العقـد الأصـلي المـبرم مـع متعاقـد  من جانب المتعاقدين من البـاطن، لأنّ 

د، ولكنـه لم ح الـذي قـدم ترشـيحه في إجـراء مقيـّا دعوى المرشّـف حديث.د.يوهم الأصليين وقد أجاز م

ا بوجــود مخالفــات قانونيــة تعيــب الإجــراء م عرضــه بعــد قبــول هــذا الترشــيح مــن الإدارة المعنيــة، محتجّــيقــدّ 

 . المطروح

  :الشروط الموضوعية: ثانيا

لة غـير المشـروعة، ل هذه الشروط في أسباب وحالات الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المنفصـتتمثّ 

هـذه الشـروط لا تعتـبر شـروطا لرفـع  عيـوب القـرار الإداري، وفي حقيقـة الأمـر فـإنّ  اوهي ما يطلـق عليهـ



     دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامدور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامدور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامدور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامالفصل الأول                     الفصل الأول                     الفصل الأول                     الفصل الأول                     

 31

علـى أسـباب ترجـع  اإلغاء القرار الإداري المنفصل بنـاءً  إذ يتمّ . 1دعوى الإلغاء، وإنما هي شروط لقبولها

  . 2لخارجيةوامشروعيته الداخلية  عدم إلى

 :ة الخارجيةعدم المشروعي -1

عــن في القــرار الإداري انطلاقــا مــن ركــن الطّ  ارجيــة إذا مــا تم الخشــروعية المنكــون أمــام حالــة عــدم 

  :أو ركن الشكل والإجراءات الاختصاص

  :عيب عدم الاختصاص - أ

 د لكلّ ، فالقانون هو الذي يحدّ قانونا على مباشرة عمل إداري معينّ يقصد بالاختصاص القدرة 

إذ يعتـبر هـذا الأخـير  ،عقواعـد هـي مـن صـميم عمـل المشـرّ هـذه ال، ومـن هنـا فموظف نطاق اختصاصـه

مـن المرسـوم الرئاسـي  8المـادة  تـنصّ  حيـثالمصدر الأساسـي لتحديـد اختصاصـات المصـلحة المتعاقـدة، 

إذا وافقت عليها السـلطة  الصفقات ولا تكون ائية إلاّ  لا تصحّ :" الع .لصا .المتضمن ق 10-236

  : ةالمختصة الآتي

  .صفقات الدولة الوزير فيما يخصّ  -

 .مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة -

 .صفقات الولاية الوالي فيما يخصّ  -

 .رئيس الس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية -

صـــفقات المؤسســات العموميــة الوطنيــة والمحليــة ذات الطـــابع  فيمــا يخــصّ  المــدير العــام أو المــدير -

 .الإداري

 .و مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاريالمدير العام أ -

 .مدير مركز البحث والتنمية -

 .مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

                                                 
  .169. إ، المرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق -1
  .245. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -2
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  ".مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -

 ف وميــة هــو قــرار منفصــل، فــإذا تخلّــالقــرار القاضــي بــإبرام الصــفقة العم وبنــاءا علــى مــا ســبق فــإن

، وصدر مـن غـير المختصـين بـذلك كـان مشـوبا بعيـب عـدم الاختصـاص، وبالتـالي فيهركن الاختصاص 

  .يكون قابلا للإلغاء من قبل القاضي الإداري

 ن ركن الاختصاص من أربعة عناصر أساسية و هيإذ يتكو :  

لمنفصــل مــن الأشــخاص والســلطات الإداريــة ومعنــاه أن يصــدر القــرار الإداري ا: العنصــر الشخصــي -

 8ت عليـه المـادة وهـذا مـا نصـ. 1المحددة بموجب القانون والمـرخص لهـا وحـدها وهـي علـى سـبيل الحصـر

 :بعض الاستثناءات وهي اعليه ث يردّ المشار إليه أعلاه، حي 236-10من المرسوم الرئاسي 

  :التفويض الإداري -1

ها مــن القــانون إلى معاونيــه بــبعض اختصاصــاته الــتي يســتمد  يقصــد بــه أن يعهــد الــرئيس الإداري

 قانوني المباشرين بناءا على نص.  

  :يجب أن يتوافر في التفويض الإداري شرطان و هما

ــــرخّ  وجــــود نــــصّ -أ ــــرئيس الإداري أن قــــانوني أو تنظيمــــي ي ــــالتفويض، حيــــث لا يســــتطيع ال ص ب

8/2المـادة ت عليـه ذلك صراحة، وهذا ما نصّ ه القانون إذا أجاز ل إلاّ ،ض جزء من اختصاصه يفوّ 
 2 :

 فين بأيّ ض صلاحياا في هذا اال إلى المسؤولين المكلّ سلطة من هذه السلطات أن تفوّ  لكلّ  يمكن«

  .»حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا 

ــالتفــويض بصــفة  لا يــتمّ : صــدور قــرار التفــويض-ب ل في ا يحتــاج إلى أداة قانونيــة تتمثـّـآليــة، وإنم

قـــانوني رخـــص بـــالتفويض وأبـــاح  وهـــذا القـــرار يصـــدر تنفيـــذا لـــنصّ . القـــرار الإداري القاضـــي بـــالتفويض

 .  عملية نقل الاختصاص من إداري إلى آخر

  :الحلــول -2

                                                 
  .132. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص  -1
  .الع. الص. المتضمن ق 236-10المرسوم الرئاسي  -2
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ــ ترضــه مــانع ب صــاحب الاختصــاص الأصــيل أو أن يعيقصــد بــالحلول في اــال الإداري أن يتغيّ

 وعندئذ يحلّ  سواء كان إداريا كالاستقالة أو الامتناع عن العمل، أو كان غير إداري كالمرض أو الموت،

ع محل الأصيل، وتكون سلطات واختصاصات من سيمارس الحلـول هـي ذاـا سـلطات نه المشرّ من يعيّ 

  .1الأصيل

  : الإنـابـة -3

يفــة نتيجــة غيــاب ســلطة عامــة، فتقــوم ذات يقصــد بالإنابــة حالــة الشــغور الــذي يحــدث في الوظ

الســلطة في حالــة الغيــاب أو ســلطة أعلــى منهــا بتعيــين نائــب يقــوم بالعمــل ضــمن الكيفيــة الــتي يجيزهــا 

ة للنظــام اللامركــزي الإنابــة كــالتفويض والحلــول بالنســب ص القــانوني، ومــن خــلال التعريــف نســتنتج أنّ الــنّ 

  .قانوني تحتاج إلى نصّ 

لإنابــة قاعــدة يفرضــها الســير الحســن للمؤسســات والإدارات العامــة، وذلــك حيــث يعتــبر نظــام ا

  :ة عناصر نذكرها فيما يليصاص من عدّ ن الاختإذ يتكوّ  .ضمانا لمبدأ الإستمرارية

ومعنـاه أن يصـدر الشـخص أو السـلطة الإداريـة المختصـة قـرارات إداريـة منفصـلة : العنصـر الموضـوعي -

  .دة لها حصرا في القوانينوضوعات المحدّ عن الصفقة العمومية في إطار الم

ومعنـــاه أن تصـــدر الســـلطة الإداريـــة القـــرار الإداري المنفصـــل في حـــدودها الجغرافيـــة  :العنصـــر المكـــاني-

 .فقط

دة لعملها، فـلا منية المحدّ ة الزّ أن تصدر السلطة الإدارية القرارات الإدارية في إطار المدّ  :العنصر الزماني-

ة عملــه أو وزيــر أن يصــدر قــرارات إداريــة منفصــلة تقضــي بــإبرام أو والي انتهــت مــدّ  يمكــن لمــدير متقاعــد

 .مثلا فقات العموميةالص

هـــذا الـــركن  نّ أحيـــث  :عيـــب مخالفـــة ركـــن الشـــكل والإجـــراءات في القـــرار الإداري المنفصـــل -ب     

  :ينقسم إلى قسمين وهما

                                                 
  .181. إ، المرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الالغاء في ق -1
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دها القــانون، دابير الــتي حــدّ كل والتــّا للشّــوالــذي يقصــد بــه إفصــاح الإدارة عــن إرادـا وفقــ: الشـكل -1

ص بشكل دها النّ ملزمة بشكل أو إجراء عند إصدارها للقرار الإداري ما لم يقيّ  الإدارة غير والأصل أنّ 

ككتابتـه   ،نـةحيـث يفـترض في القـرار الإداري المنفصـل أنـه يصـدر وفقـا لشـكليات معيّ  .إجراء معـينّ بأو 

كليات قــد تكــون جوهريــة أو خ صــدوره وتبليــغ المخــاطبين بــه، وهــذه الشّــوقيــع عليــه وتــاريفي وثيقــة والتّ 

، وكــذا قيمــة المصــلحة الــتي اهــص علــى إلزاميتع والــنّ ل المشــرّ مييــز بينهــا هــو مــدى تــدخّ ثانويــة، معيــار التّ 

ا يكتفـــــي الشـــــكليات الثانويـــــة لا تـــــؤدي إلى إلغـــــاء القـــــرار الإداري وإنمّـــــ ، وبطبيعـــــة الحـــــال فـــــإن تحميهـــــا

  . 1ابتصحيحه

ستشــــاري، أو احــــترام الــــتي تســــبق صـــدور القــــرار الإداري كــــالإجراء الاإنّ الإجــــراءات  :الإجـــراءات -2

فقات واتخـاذ جميـع الإجـراءات اللازمـة مـن أجـل إبـرام الصـ ،2د بنظـام المـداولاتأو التقيّ  مواعيد إصداره

لجنــة فــتح الأظرفــة ثم لجنــة مــام ي العــروض أمــن خــلال طــرح المناقصــة في الجرائــد اليوميــة، لتلقّــ موميــةالع

إجـراء مـن هـذه الإجـراءات الجوهريـة كـان القـرار الصـادر بـإبرام الصـفقة  ف أيّ يم العـروض، فـإذا تخلـّتقي

  .العمومية معيبا بعيب في الإجراءات، وبالتالي يكون محلا للطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري

  

  : عيب المشروعية الداخلية -2

نفصـل مشـوبا بعيـب المشـروعية الداخليـة إذا أثـيرت أمـام القاضـي الإداري يكون القرار الإداري الم

ق ، إذ نتطــرّ 3ركــن الهــدف وأق بجــوهر القــرار الإداري المطعــون فيــه مــن حيــث المحــل الســبب مســائل تتعلّــ

  .عيب من هذه العيوب المتعلقة به لكلّ 

  :La violation de la loi:نون في القرار الإداري المنفصل عيب مخالفة القا -أ

                                                 
. ، ص1991، دار الفكـر العـربي، القـاهرة،  5، ط-دراسـة مقارنـة-سليمان محمد الطمـاوي، الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة  -1

641.  
  .132. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -2
  . 195. إ، المرجع السابق، ص.م.إ.عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في ق -3
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 فقــد تكــون مخالفــة القــانون في القــرار الإداري مباشــرة، وذلــك عنــدما  هــذا العيــب لــه صــورتان إن

ه لقاعدة من قواعد القانون العام، دة عنه أي في محلّ يصدر قرار إداري وهو يخالف الآثار القانونية المتولّ 

القواعـــد المنظمـــة  نلاحظـــه أنّ ســـواء كانـــت هـــذه القاعـــدة دســـتورية أو تشـــريعية أو معاهـــدة دوليـــة، ومـــا 

المتضـمن  236-10الأسـاس هـو المرسـوم الرئاسـي  دة، ولكـنّ هي متعـدّ  موميةالع فقاتلعملية إبرام الص

عليــه هـذا القــانون وكــذا  المنفصــل أن يكــون موافقـا لمــا يـنصّ  ، إذ يجـب علــى القـرار الإداريالــع.الـص.ق

المتضمن وجوب  114-05ثال المرسوم التنفيذي رقم القوانين والمراسيم التابعة له، ونذكر على سبيل الم

ن البنـاء والأشـغال وجود شهادة التخصص والتصنيف المهنيين بالنسـبة للمؤسسـات الـتي تعمـل في ميـدا

وقــد تكــون مخالفــة القــانون بصــفة غــير مباشــرة عــن طريــق الخطــأ في تفســير أو تطبيــق  ،1يالعموميــة والــرّ 

  .القانون

 اإداريـ االسـلطة الإداريـة قـرار  ري الفرنسي للصورة الثانية حالـة إصـدارضاء الإداومن تطبيقات الق

طبيق، أو أن تغفل عند اتخاذها لقرار إداري نصـوص ص القانوني الواجب التّ قانوني غير النّ  تطبيقا لنصّ 

ص القـانوني قانونية موجودة ونافذة، أو أن تصدر قرار إداري بخصوص حـالات وأوضـاع لا يشـملها الـنّ 

  .2المعني

  

  :Le détournement de pouvoir :عيب الانحراف في استعمال السلطة -ب

يصـــيب القـــرار الإداري عيـــب الانحـــراف في اســـتعمال الســـلطة إذا كانـــت الســـلطة مصـــدرة القـــرار 

إذ يعتــبر . الإداري تســتهدف غرضــا أو أغراضــا غــير تلــك الــتي منحــت للســلطة الإداريــة مصــدرة القــرار

                                                 
ــــ ا 1426صـــفر  27المـــؤرخ في  -1  14المـــؤرخ في  289-93م المرســـوم التنفيـــذي رقـــم ل ويـــتمّ يعـــدّ  2005أفريـــل  07لموافـــق ل

  .1993نوفمبر  28الموافق لـ  1414جمادى الثانية 
  .133. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -2
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الـــتي تأخـــذ في الواقـــع  ،1وب صـــعوبة لاكتشـــافها مـــن قبـــل القاضـــي الإداريهـــذا العيـــب مـــن أكثـــر العيـــ

  : 2صورتين أساسيتين هما

 يجــب أن يســعى القــرار الإداري إلى تحقيــق المصــلحة العامــة مــن خــلال الاســتجابة :المصــلحة العامــة -1

ؤرخ في المــ 131-88ت المــادة السادســة مــن المرســوم رقــم ت الجمهــور، وفي هــذا الصــدد فقــد نصّــطلبــالمت

تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات و الأفراد بحيث م للعلاقات بين الإدارة المنظّ  04/07/1988

يســتهدف  دة، فــإذا كــان القــرار الإداريف المــواطن خدمــة جيـّـيجــب أن تضــع تحــت تصــرّ  و .المــواطنين

ف في اســتعمال لغــير أو بغــرض الانتقــام، فإنــه يكــون مشــوبا بعيــب الانحــراأغراضــا شخصــية أو محابــاة ل

  .السلطة

 د بــنصّ يجــب علــى الســلطة الإداريــة أن تســعى إلى تحقيــق الهــدف المحــدّ  :قاعــدة تخصــيص الأهــداف-2

، حيـث تكـون منحرفـة في اسـتعمال السـلطة إذا حـادت عـن إداري مـا القانون في سياق إصدارها لقرار

  .الهدف حتى ولو كانت دف إلى تحقيق المصلحة العامة

  :عيب السبب - ج

عتبر السبب في القرار الإداري الحالة القانونية أو الواقعية التي تسوغ إصدار هذا القرار الإداري ي

دة أو إذا كانت مقيّ  فيماقا بمدى سلطة الإدارة وإرادا و يبقى هذا السبب متعلّ  من قبل الإدارة،

  . 3ع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار الإداريتتمتّ 

دارة في إصــدار القــرار الإداري القاضــي بــإبرام الصــفقة العموميــة هــي ســلطة الإ مــا نلاحظــه أنّ  و

د تــوافر دة بنصــوص قانونيــة واعتبــارات واقعيــة، لا يمكــن للمصــلحة المتعاقــدة أن تتجاوزهــا، فبمجــر مقيــ

 إذ يجـب أن يكـون هـذا  .روط الواجب توافرها في المتعامل مع الإدارة تصدر القرار الإداري المنفصـلالش

                                                 
  .177. عمار عوابدي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص -1
  .83. ، ص2005ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، .دارية، ب محمد الصغير بعلي، القرارات الإ -2
  . و مابعدها198. ، المرجع السابق، ص.م.إ. قعمار بوضياف، دعوى الإلغاء في -3
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دت صـــور عيـــب ولقـــد حـــد . وأن يكـــون مشـــروعا وقائمـــا وقـــت اتخـــاذ القـــرار الإداريب موجـــودا الســـب

  :السبب على النحو التالي

  .الوجود المادي للواقعة انعدام -

 .الخطأ في الوصف والتكييف القانونيين للواقعة -

هـــو مـــا يعـــرف برقابـــة عـــدم تناســـب مضـــمون القـــرار الإداري مـــع الوقـــائع الـــتي اســـتند عليهـــا، و  -

مـة لاسـيما في مجـال لفرنسـي رقابتـه لتطـال جوانـب الملاءضاء الإداري ا، حيث وسع القلملاءمةا

بط التأديــب الإداري، والقــرارات الإداريــة ذات العلاقــة بالحريــات العامــة كمــا هــو الشــأن في الضــ

 . 1الإداري

ــانتهينــا مــن حصــر الشّــ مابعــد و القــرار الإداري كلية والموضــوعية الواجــب توافرهــا لإلغــاء روط الش

 ية القرار القضائي القاضـي بإلغـاء القـرار المنفصـل المنفصل، سنصل إلى إشكالية جوهرية هي مدى حج

  ؟ذاا لى الصفقة العمومية في حدّ ع

  :آثار إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة على إبرام الصفقات العمومية: الفرع الثاني

الوجود القانوني للصفقة وفقا للمرحلـة الـتي وصـلت إليهـا، تختلف آثار إلغاء القرار المنفصل على 

لأن ذلـك الحكـم القضـائي يكتسـب حجيـة  امطلقـ الإلغـاء  يكـون أثـرفإذا لم تصل إلى مرحلـة الإبـرام، 

لأن الـــبطء في الإجـــراءات  ،لكـــن هـــذه الفرضـــية تكـــاد تكـــون مجـــرد افـــتراض فقـــط،  ي بـــهالشـــيء المقضـــ

ية يؤدي إلى عدم إبرام الصفقات العمومية حـتى لحظـة صـدور الحكـم القضائية و اتخاذ الأحكام القضائ

  .بإلغاء القرار الإداري المفضل
  
ع الفرنســـي هـــذه الثغـــرة مـــن خـــلال نظـــام القضـــاء المســـتعجل الموضـــوعي قبـــل قـــد تـــدارك المشـــرّ  و

 ت الـتي ص صراحة على إمكانية وقف إبرام الصفقة العمومية حتى البث في القراراالتعاقدي، وذلك بالن

  .تساهم في تكوين إرادة الإدارة

                                                 
  .134. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -1
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بغــرض وذلــك إ .م. إ.قــد تــدارك هــذه الثغــرة في قهــو أيضــا ع الجزائــري المشــر  مــا نلاحظــه أنّ  و

التأثير على الصفقة العموميـة بعـد إبرامهـا والبـدء  من المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ليتمّ  الحدّ 

947-946 ت عليه المادتينوقائي وهذا ما نصّ  زيفي تنفيذها، فهذا الحل هو احترا
  . إ.م.أ.من ق 

إبــرام الصــفقة قبــل  الحكــم القــانوني إذا مـا تمّ ل في تتمثـّالإشــكالية الــتي تثـور في هــذه الحالــة  ولكـنّ 

  صدور الحكم بإلغاء القرار المنفصل؟

 ــالاج لقــد اســتقر رغم مــن إلغــاء ز الوجــود القــانوني علــى الــتهــاد منــذ زمــن علــى بقــاء الصــفقة حيّ

لأن 1.ما لم يتمسك به أحد الطرفين و يطالب بإبطالها بناءً علـى إلغـاء القـرار المنفصـلالقرار المنفصل، 

الصــفقة العموميــة  إلىإلغــاء هــذا الأخــير لا ينصــب ســوى علــى القــرار، دون أن يمتــد أثــر حكــم الإلغــاء 

و أسـاس         . غـم ذلـك صـحيحةفي تكوينـه حيـث تبقـى ر الـتي تسـاهم القـرار الإداري محـل الإلغـاء 

أـــا  إلاكانـــت تـــدخل في تكـــوين الصـــفقة و تمهـــد لإبرامهـــا   إنالمنفصـــلة و  الإداريـــة ذلـــك أن القـــرارات

  2.عملية التعاقد التي لا تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء عملا مستقلا و منفصلا عن

و      هي تختلف من زاوية أطراف العقد القرارات المنفصلة  إلغاءإن الآثار القانونية المترتبة على       

  .من زاوية الغير

إمـــا تعـــديل كافـــة  :يمكـــن لطـــرفي الصـــفقة العموميـــة اتخـــاذ أحـــد الحلـــين :بالنســـبة لأطـــراف الصـــفقة -أ

قديمة و إبـرام صـفقة و إما فسخ الصفقة العمومية ال ،القانونية وفقا لما يقضي به حكم الإلغاء الأوضاع

يــث بإمكامــا الاتفــاق علــى ذلــك، بح. شــروط القانونيــة الــتي افتقــدت ســابقالكافــة ال جديــدة مســتوفية

نتــــائج الإلغــــاء علــــى القــــرار بالتــــالي يتقــــدم أحــــد الطــــرفين لقاضــــي العقــــد مــــن أجــــل المطالبــــة بســــحب و 

و بالتــالي يكــون القاضــي الإداري ملزمـا بالتمســك بقــوة الشــيء المقضـي بــه و إبطــال الصــفقة  ،المنفصـل

تها، و لكــن هـذا الــبطلان لا بــد أن يكــون حســب السـبب الــذي بــرر الإلغــاء، فــإذا  وفقـا لعــدم مشــروعي
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مخالفــة الشــروط التعاقديــة للقــانون، فــإن الإلغــاء يترتــب عليــه الــبطلان، لأن لا  إلىكــان الســبب راجــع 

  .1هي التي سببت لا مشروعية القرار الإداري المنفصل مشروعية العقد

إلغــاء القــرار ســبيل الاستشــهاد ثلاثــة حــالات فقــط يــؤدي ر علــى و في هــذه الحالــة بالــذات نــذك      

   :2بطلان الصفقات العمومية و هيالمنفصل إلى 

  :ةبواسطة سلطة غير مختصّ الصفقة العمومية إذا أبرمت  -1

لمخالفتهـــا قواعـــد  موميـــةالعفقات ثـــار جـــدال فقهـــي حـــول مـــدى جســـامة عـــدم مشـــروعية الصـــ

ار الصفقة منعدمة وليست باطلة فحسب، إذا كان توقيعهـا الاختصاص، حيث ذهب البعض إلى اعتب

 ا الـبعض الآخـرأمـ. من سلطة غـير مختصـة، وكـذلك حالـة التفـويض بـالتوقيع إذا تجـاوز حـدود التفـويض

 ـــ عهـــا موظـــف غـــير مخـــتصفيعتـــبر الصـــفقة الـــتي يوقا باطلـــة بطلانـــا مطلقـــا لتعلـــق قواعـــد الاختصـــاص أ

  .بالنظام العام
   

  :ف الإذن بالتعاقدخل في حالة ت -2

صـدور إذن أو تصـريح بالتعاقـد مـن جهـة  موميـةالع فقاتع قبل إبرام بعـض الصـقد يستلزم المشرّ 

نـــة، وفي هـــذه الحالـــة يحظـــر علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة الســـير في إجـــراءات التعاقـــد قبـــل الحصـــول علـــى معيّ 

ف فــلا وجــود للصــفقة ه، فــإذا تخلّــالإذن، حيــث يكــون ضــروريا لقيــام الرابطــة التعاقديــة في حالــة اشــتراط

  .المصلحة العامةق بالتي تصبح باطلة بطلانا مطلقا لأا تتعلّ 

   :خطأ المتعاقد في اختيار وسيلة التعاقد -3

يـة الإبـرام وفـق أسـلوب عمل الجزائـري هـي أن تـتمّ  موميـةالع فقاتالصـانون القاعدة العامة في ق إنّ       

علــى  هــذا الأخــيردة في في الحــالات المحــد  ء إلى أســلوب التراضــي إلا جــو اللّ  ، وأن لا يــتمّ طلــب العــروض
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سبيل الحصر، فإذا خرجت المصلحة المتعاقدة عن هذه القواعد أعتبر عملها غير مشروع يوجب إبطال 

  .                                                              الصفقة

، فهنـا لمبرمة وفق أسلوب مخالفا للقانونقت بالصفقة اتعل ولكن يطرح الإشكال في حالة ما إذا 

 هـذا المتعاقـد غـير مسـؤول عـن مخالفـة  لا تؤثر هذه المخالفة على الصفقة ولا تـؤدي إلى إبطالهـا كـون أن

الخارج عن الرابطة التعاقدية المطالبـة بـالتعويض مـن الإدارة  المصلحة المتعاقدة للقانون، ولكن يبقى الغير

  . ا على أساس الإثراء بلا سببلحقه ضرر، وذلك على أساس الخطأ التقصيري وإمّ  إذا ما

لــذلك يختلــف الحــل حســب الطبيعـــة القابلــة أو غــير القابلــة للتجزئــة، إذ يكــون الـــبطلان  إضــافة

بمقدار ما ألغي من القرار، بمعنى أنه يجـب أن هنـاك تناسـب بـين الجـزء  إلاجزئيا فيها يبطل من الصفقة 

  .هذا الإلغاء إلىللقرار المنفصل و الشروط التي أدت الملغى 

لعيب خاص به، فهنا يجب معاينة مدى العلاقة الموجودة بـين القـرار  الغي القرار استثناءً أ إذاأما 

 مجــال للحــديث عــن صــحة الصــفقة و إنمــا تبطــل ن هــذا القــرار هــو قــرار توقيعهــا فــلاو الصــفقة، فــإذا كــا

كـــان غـــير قـــرار التوقيـــع، فهنـــا نرجـــع للعلاقـــة   إذابينهمـــا قـــوي جـــدا، أمـــا لأن الارتبـــاط  ،بطلانـــا مطلقـــا

لمعرفـة تـأثير القــرار  التأثيريـة بـين القـرار و الصـفقة و نظـرا لتعقـد هـذه المسـألة اقـترح الفقـه الفرنسـي معيـارا

  .1افيجوز إبطاله على الصفقة، فإذا كان التأثير جوهريا يجب إبطالها أما إذا كان التأثير غير جوهري

الإلغـاء  هـذا فـإن  ،إذا حصل الغـير علـى إلغـاء عمـل منفصـل عـن الصـفقة العموميـة: بالنسبة للغير -ب

 لأنه لكي تستطيع سحب نتائج الإلغـاء علـى الوجـود القـانوني للصـفقة لابـد  ،ض لأن يبقى بلا أثرمعر

ن عمـلا بقاعـدة تعاقـديالم إلا  ايطـرق أبواـلا يمكـن أن  ةالأخـير  همن دخـول محكمـة قاضـي العقـد، وهـذ

 الغير ذو المصلحة في إلغاء القرار المنفصل ومن ثم في إبطال الصـفقة،  نسبية آثار العقود، وهذا يعني أن

ســيتوقف مصــيره علــى انتظــار النوايــا الحســنة للمتعاقــدين، فــإذا لم يعــط الأطــراف أي أثــر لحكــم الإلغــاء 

هـــذه الصـــفقة تبقـــى  أمـــام قاضـــي العقـــد، فـــإن  الصـــادر عـــن طريـــق امتنـــاعهم عـــن إثـــارة دعـــوى الـــبطلان
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النتــائج  ، وبــذلك فــإن 1مشــروعيتها لم تطــرح أمــام القاضــي الوحيــد المخــتص بتقريــر بطلاــا ة لأن مســتمرّ 

 ــم العمليــة لإلغــاء القــرار المنفصــل تعتمــد علــى إرادة الأطــراف المتعاقــدة، مــع أنبمصــلحتهم  مرتبطــة إراد

إرادـم تفضـل  مـا أن ك .دةنونية التي نتجت عن الصـفقة المهـدّ لى المراكز القاالتي قد تقتضي المحافظة ع

  .ة أخرىالإجراءات التعاقدية مر  عدم استئناف

اقتصار دور قاضي الإلغاء على تقدير قيمة القـرارات المنفصـلة عـن الصـفقة دون  بالنتيجة فإن  و

ذاـــا، لا يحـــول دون مطالبـــة الأطـــراف  قيمـــة الصـــفقة في حـــد  عـــنأن تمتـــد رقابتـــه إلى إمكانيـــة البحـــث 

ا تبقى إمكانية انعكاس أثر إلغاء القرار المنفصل عليها أمرا دا إلى إلغاء القرار المنفصل، مم ببطلاا استنا

  .نظريا بحتا

 داريـةالإ انعكاسـا للفلسـفة الـتي قامـت عليهـا نظريـة القـرارات هذه النتيجة المفاجئـة مـا هـي إلا  و

 المواطن وهو الغير في التقاضي، وتجسـيدا لمبـدأ  لة في التوفيق بين الحقوق المكتسبة وحقّ المنفصلة، والمتمث

هـذا التوجـه يشـبه إلى . هـة أخـرىالمشروعية من جهة والتنسيق بين قاضـي الإلغـاء وقاضـي العقـد مـن ج

 فــلام "تيجــة هــو كبــير إنكــار العدالــة، ومــن الأســاتذة الــذين انتقــدوا هــذه الن  حــدFlamme " إذ نعــت

هــذه النظريــة بأــا ناقصــة في بنائهــا الفكــري القــانوني، لأنــه لــيس مــن المنطــق القــانوني أن تبقــى الصــفقة 

و  هم قضــائي حــائز لقــوة الشــيء المقضــي فيــقائمــة رغــم الحكــم بإلغــاء القــرارات الــتي بنيــت عليهــا بحكــ

  . بالتالي فهو يحط من دور قاضي الإلغاء

القواعــد الــتي تحكــم تعبــير الإدارة عــن إرادــا هــي  عان مــا أنتقــد هــذا الــرأي، بحيــث أن ولكــن ســر 

قواعــد مــن النظــام العــام، وبالتــالي مخالفــة هــذه القواعــد يــؤدي إلى الــبطلان المطلــق للصــفقة، ومــن المعلــوم 

حة أو ضـمنا العقد الباطل بطلانا مطلقا لا يقبـل الإجـازة، فكيـف تقبـل إجازتـه في هـذه الحالـة صـرا أنّ 

  من جانب أطرافه؟ 
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القــرار المنفصــل،  عمليــة لــدعوى الإلغــاء ضــدّ  تقــادات اجتهــد الفقــه في إيجــاد حلــولِ وأمــام هــذه الان

 العقـد  بتوجيه دعوى الإلغاء أو تجـاوز السـلطة ضـدّ  حيث اقترح حلاً . هت من جانب الغيرفيما لو وج

  :ف.د. رين من مم هذا الرأي صدور قراوليس القرار المنفصل، وما يدعّ 

-03-01ف بتــاريخ .د.حيــث أصــدر م: Société l'énergie industrielle  1 :الأول القــرار

تفكيــك الرابطــة  إلىقــرر أن إلغــاء قــرار الاعتمــاد الــذي أصــدرته ســلطة الوصــاية قــد يــؤدي  قــرارا 1964

بالتـالي شـكل عائقـا بطـلان الصـفقة و  إثبـاتالتعاقدية على الـرغم مـن أن الأطـراف المتعاقـدة لم يطلبـوا 

  .لتنفيذه

 القـرار ف هـذا.د.حيـث أصـدر م : Commune de guide /C/Mme courtet :الثـاني القـرار

لم تخطـئ حـين قـررت  الإداريـة Rennesمحكمـة  إن: "... و جاء فيه مـا يلـي 1982-07-01بتاريخ 

دا لــذلك حــاول الفقــه العــربي اســتنا، و ..."آثــار باطلــة القــرار الــذي يعتــبر ذو إلىأن العقــد المــبرم اســتنادا 

  : اقتراح حل لهذه المشكلة يتمثل في حلين أساسيين

أمـام القاضـي الطبيعـي  العقـد السماح لغير أطراف الصفقة بأن يطـالبوا بإبطـاليتضمن  :الأول -

الإلغـــاء فيمـــا يخـــص القـــرارات الإداريـــة علـــى حكـــم  الحصـــول قاضـــي العقـــد، وذلـــك بعـــدو هـــو 

  .المنفصلة

قاضـــي الإلغـــاء مـــع إمكانيـــة ترتيـــب كافـــة النتـــائج  إلىلغـــير الأطـــراف بـــاللجوء  الســـماح :الثـــاني -

القانونيــة المترتبــة علــى الإلغــاء خاصــة إبطــال الصــفقة العموميــة، و لكــن في هــذه الحالــة يجــب اختصــام 

 .2الأطراف المتعاقدة لكي يدافعون عن حقوقهم المكتسبة

وبحلــول الســنوات  ة، ولكــن بعــد هــذا الحــلّ بــذلك يصــبح لتقنيــة القــرارات المنفصــلة نفــع وفائــد و

المشكلة وهي فرض الغرامات التهديديـة  الأخيرة من القرن العشرين، ظهرت بوادر جديدة وجذرية لحلّ 

جـوء إلى قاضـي ا يـدفعها للّ على الإدارة لأجل تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغـاء القـرار المنفصـل، ممـّ

                                                 
 . 263. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص - 1
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لوبـــادير، ديلفولفيـــه، : "ن نـــادوا ـــذه الفكـــرة هـــم الأســـاتذةل مـــوأوّ  .العقـــد مـــن أجـــل إبطـــال الصـــفقة

جــوء إلى قاضــي ، حيــث طرحــوا فكــرة اســتخدام آليــات الغرامــات التهديديــة، لإرغــام الإدارة اللّ "مــودرن

: علـى مـا يلـي 980في المـادة  الجديد، حيث نـصّ  إ.م.إ.قع الجزائري في ، وهذا ما تداركه المشرّ 1العقد
أن تـأمر  979و 978ة الإداريـة المطلـوب منهـا اتخـاذ أمـر بالتنفيـذ وفقـا للمـادتين يجوز للجهة القضائي «

  .»بغرامة ديدية مع تحديد سريان مفعولها

في  1995-02-08غيير لم يكن على نفـس القـدر مـن الأهميـة الـتي حملهـا قـانون لكن هذا الت  و

للقضــاء إمكانيــة توجيــه الأوامــر  الــذي أعطــى إ.م.إ.قمــن  947و  946المــواد  فرنســا والجزائــر في نــصّ 

 ق الأمر بسلطة قاضـي الأمـور المسـتعجلة قبـل التعاقديـة في فـرض الأوامـر والغرامـات للإدارة، حيث يتعل

  .ديديةالته

هذه الطرق الممكنة لإبطال الصفقة العمومية للغـير صـاحب العلاقـة أن يثـير  وفي حالة فشل كلّ 

  . بإثبات الخطأ، وكذلك وجود الضرر د أن يقوم المدعىللإدارة، وذلك بعالمسؤولية التقصيرية 

ضـييق مـن مجـال التعـويض نزعـة في فرنسـا للت  مع العلم أن هذا الطريق صعب الإثبات لأنه توجـد

ليشـمل  دون أن يمتـدّ ) الخسـارة(ليشـمل فقـط المصـاريف الـتي دفعـت للاشـتراك في الإجـراءات التعاقديـة 

مكتسـب في أن  ليس له حـقّ  ىالمدع ذلك بأنّ " زجي"ر الفقيه رّ ما فات هذا المدعي من كسب، وقد ب

نكــون  لكــنه لا يمكــن إثــارة المســؤولية العقديــة، قبــل إبــرام الصــفقة العموميــة  و لأنــ. 2تتعاقــد الإدارة معــه

حــالتين و تكــون في . بصــدد خطــأ غــير عقــدي، إذ يطلــق عليهــا الــبعض المســؤولية قبــل العقديــة لــلإدارة

 :أساسيتين وهما

  :إبرام الصفقة العمومية من غير السلطة المختصة -

                                                 
  .265. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -1
  .268. وح، المرجع نفسه، صمهند مختار ن -2
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 موميــــةالعفقات الصــــانون ن قــــالمتضــــمّ  236-10رقــــم ســــوم الرئاســــي ر مــــن الم 8دت المــــادة حــــدّ 

مــع العلــم بإمكانيــة تفــويض اختصاصــام في هــذا اــال، إذ  موميــةالع فقةالســلطة المختصــة بــإبرام الصــ

  .ت من كانت تزعم  التعاقد معه تقرير مسؤوليتها عن الأضرار التي أصابيتعينّ 

  :الإلغاء غير المشروع للصفقة العمومية -

عــدم مشـــروعية الإلغـــاء يشـــكل خطـــأ تقصـــيريا مـــن الإدارة، تكـــون بموجبـــه مســـؤولة عـــن تعـــويض 

المتعامــل الــذي أصــيب بضــرر مــن جرائــه، حيــث كــان علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تســبب قــرارا لإلغــاء 

الفقـه الإداري يعتـبر خطـأ الإدارة في مرحلـة تكـوين العقـد خطـأ   أن يتبـينّ ، وممّـا سـبق 1الصفقة العمومية

ا نكـون بصـدد تقصيريا وليس عقديا، فطالما لم ينعقد العقد لا يمكن التحدث عن الخطـأ العقـدي، وإنمّـ

ة عـن الصـفقة بصـفة مسـتقلّ  عن فيهشروع الذي يمكن الطّ المغير ل في القرار الإداري قصيري يتمثّ خطأ ت

  .2المنفصلة الإدارية ومية بموجب نظرية القراراتالعم

دة، لأــا تقتضــي تقــديم علــى الإجــراءات المقيــّ هــذه الحالــة لا تنطبــق إلاّ  وكمــا هــو ملاحــظ، فــإنّ 

 للاشــتراك في إجــراءات الصــفقة، وقبــول هــذا الترشــيح مــن جانــب الإدارة، ثم د معــينّ ترشــيح مــن متعهّــ

  .إلى مخالفات قانونية مرتكبة في إجراءات التعاقد الامتناع عن تقديم العرض لأسباب ترجع

ولكــن هــل يــؤدي الامتنــاع عــن المشــاركة في الإجــراءات بشــكل مطلــق إلى عــدم وجــود مصــلحة 

  أحد القرارات المنفصلة؟ وصفة لإثارة دعوى الإلغاء ضدّ 

 أنـــه توجـــد حالـــة واحـــدة تقبـــل فيهـــا دعـــوى الإلغـــاء مـــن إلاّ  ،الإيجـــابالجـــواب لابـــد أن يكـــون ب

 هـــذا الأخـــير عـــن قصـــده بالاشـــتراك ولكـــن جانـــب مـــدع لم يشـــترك إطلاقـــا في الإجـــراءات، حـــين يعـــبرّ 

 معـــنى ذلـــك  و عبـــير عـــن الإرادة،مشـــروعية المرتكبـــة في عمليـــة التّ يســـتحيل عليـــه ذلـــك بســـبب أوجـــه اللا

  :ق هذه الحالةيجب توافر عنصرين لأجل تحقّ 

   :l'intention persistante de concourir :وجود قصد ثابت بالاشتراك - أ

                                                 
  .55. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية، المرجع السابق، ص -1
  .137. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -2
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قـرار نـاجم عـن مداولـة  ف دعـوى الإلغـاء الموجهـة ضـد .د.رط ضروري، حيـث رفـض موهذا الشّ 

ــــة لم تعــــبر عــــن نيّ  لأنّ  R.C.I.Mالــــس العــــام بالتعاقــــد مــــع شــــركة  تهــــا بالاشــــتراك في الشــــركة المدعي

وهــذا القصــد المســبق . لمــذكورالقــرار ا ا ينفــي كــل مصــلحة لهــا في الــدعوى ضــدّ الإجــراءات التعاقديــة، ممــّ

المـدعى يجـب أن لا يتخلـى عـن نيتـه في الاشـتراك في المنافسـة  بالاشتراك يجب أن يكون ثابتـا، بمعـنى أنّ 

  .على الرغم من وجود مخالفة مقترفة من جانب الإدارة في معرض تسييرها للإجراءات

   Empêchement de concourir :المنع من الاشتراك - ب

ف يــؤدي إلى اســتحالة اشــتراك المــدعى في إجــراءات تصــرّ  لإدارة إجــراء أويجــب أن يصــدر عــن ا

ى إلى روط أد ق بخلـل في الإعـلان، أو تعـديل خـاطئ في دفـتر الشـالتعاقد، وقد يكون هـذا الإجـراء يتعلـ

 1لم تعد تنطبق على عرضه الأداءشروط ومواصفات  منع اشتراك المدعى، لأن .  
  

                                                 
  .و ما بعدها 252. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -1
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منازعات القضاء الإستعجالي الموضوعي قبل  اضي الإداري في حلّ ـقدور ال: انيـالمبحث الث

  :إبرام العقد
  

الشـفافية في و و تطالب بضرورة تعميم الوضوح  ،تتعالى الأصواتمع اية القرن العشرين بدأت 

، بحيـث L’administration de verre  1الحيـاة الإداريـة لتصـبح هـذه الأخـيرة إدارة مـن زجـاج 

أهمهــا العقــود و الصــفقات العموميــة الــتي تكــون  الإداريــةبمجموعــة مــن النشــاطات  ةالأخــير تقــوم هــذه 

لـذلك فـإن المشـرع تشويه مبدأ الرضا الـذي تقـوم عليـه هـذه العقـود،  إلىعرضة لوقائع الفساد مما يؤدي 

تي مـن و الأسـاليب القانونيـة الـ   المشرع الجزائري حديثا قد أوجـد مجموعـة مـن التـدابير الفرنسي قديما و 

و تحـول دون ارتكـاب المخالفـات للقواعـد  ،شأا أن تضمن احترام قواعد المنافسة و العلانية من جهـة

لائها مـن و تسـاعد علـى اكتشـافها و اسـتج مـن قبـل المتعـاملين إتباعهـاالقانونية الواجـب  الإجراءاتو 

نيـة و المنافسـة بشـكل منها ما هو قضائي الهدف منه حماية قواعد العلا الأساليبو هذه  .جهة أخرى

الصـــفقات العموميـــة، و منهـــا مـــا هـــو غـــير قضـــائي تشـــرف عليـــه مجموعـــة مـــن العقـــود و  إبـــرامفعـــال قبـــل 

، مـــــن بينهـــــا مجلـــــس المحاســـــبة الـــــذي يســـــهر علـــــى الرقابـــــة البعديـــــة لأمـــــوال الدولـــــة الإداريـــــةالتنظيمــــات 

مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  170هذا ما نصت عليـه المـادة الإقليمية و المرافق العمومية و  الجماعاتو 

  . 2المعدل و المتمم 1996

كـذا التعـرف علـى سـلطات ، و لأسـلوب القضـائي بالتحليـل و التفصـيللنتطرق في هذا المبحث و 

القاضــي الإداري في هــذه الــدعوى في مطلبــين أساســـيين نتعــرض في المطلــب الأول لأســس الـــدعوى و 

  . ضائي لهذه الدعوىقواعد قبولها، أما المطلب الثاني النظام الق

  

  

                                                 
 . 839 .مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص - 1

 .المتضمن التعديل الدستوري 2008الموافق لـ نوفمبر  1429ذي القعدة  17المؤرخ في  19-08 رقم بموجب القانون - 2
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  :ستعجاليةأسس و قواعد قبول الدعوى الإ: المطلب الأول

ســتعجالي الموضــوعي هــو إجــراء قضــائي خــاص ذو أصــل تشــريعي أوروبي الهــدف القضــاء الإ إن

القاضـي  إعطـاءو ذلـك عـن طريـق  ،الصـفقات العموميـة إبـراممنه حمايـة قواعـد العلانيـة و المنافسـة قبـل 

علـى دراسـة  نعمل إذالعادية،  الإستعجاليةالقضائية  الإجراءاتعة غير مألوفة في واسسلطات  الإداري

في هذا المطلب من خلال التعرض للأسس الـتي تقـوم عليهـا هـذه الـدعوى و  الإجراءاتهذا النوع من 

  : قبولها في الفروع التالية أحكام

  :الإستعجاليةأسس الدعوى : الأولالفرع 

و كـــذا الخصـــائص الـــتي تميزهـــا عـــن  ،مصـــادر الـــتي تعتمـــدها هـــذه الـــدعوىنتعـــرض فيمـــا يلـــي لل       

  . نطاق تطبيقها، و الدعاوى الأخرى

  :الإستعجاليةمصادر الدعوى : أولا

في  الأوروبيــة الأحكــامة تضــمن احــترام الــدعــوى قضــائية فع إيجــادعمــل علــى  الأوروبيالمشــرع  إن       

 1992ينــار  04بتــاريخ  10-92القــانون رقــم الأخــير  هــذا بإصــدارفقــام  العلانيــة و نطــاقي المنافســة

المتعلـــق  1989ديســمبر  21المؤرخــة في " طعــن و رقابــة"تحــت عنـــوان  الأوروبيتطبيقــا لتعليمــة الاتحــاد 

، حيـــث ـــدف هـــذه التعليمـــة بالرقابـــة الأعضـــاءالتشـــريعية و التنظيميـــة بـــين الـــدول  الأحكـــامبتنســـيق 

و  ،العقـود و الصــفقات العموميــة إبــرامفي مجــال  الأوروبيـةموعــة الدقيقـة للمقتضــيات الخاصـة بقــانون ا

و  الإداريـةقـانون المحـاكم  إلى 22المـادة لــ  1993قـانون ينـاير المعدل ب 1992بعد ذلك أضاف قانون 

أو مـن ينـوب  الإداريـةمـن السـلطات لـرئيس المحكمـة مجموعـة  الـذي يمـنح، و للاسـتئناف الإداريةاالس 

العقـد و الـذي يتضـرر بسـبب  إبـراملكـل شـخص لـه مصـلحة في  1صـل ابتـدائيا و ائيـاعنه و الـذي يف

 Directrive deالمخالفات المرتكبة في مجالي العلانيـة و المنافسـة سمـي هـذا التوجيـه بتوجيـه الـدعوى 

recours.
 2

  

                                                 
  .268. ، ص2007الحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، ب ط، دار هومة، الجزائر،  - 1

2- Richer L’AURRENT, Droit des contrats administratifs, T2, L.G.P.J, PARIS, 

1999, p. 142.  
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ي مــع اخــتلاف في حجــم الســلطات الممنوحــة للقاضــ 69-665رقــم  الفرنســي جــاء ــا القــانون       

أنــه كــان  ،القضــائية الإجــراءات، حيــث يرجــع الســبب في الاســتقطاب الســريع لهــذا الــنمط مــن الإداري

الصــفقات العقــود و  إبــرامتشــريعي فيمــا يتعلــق بوجــود دعــوى تصــحيحية وقائيــة ســابقة علــى  هنــاك فــراغ

هم في اتســالـتي توجــه كمــا سـبق أن ذكرنــا ضــد القـرارات المنفصــلة و الــتي  الإلغــاءالعموميـة، لأن دعــوى 

الموضوعية، ظهرت لفترة طويلة من دون فعالية، لأن القاضي يبـت  الإدارة إرادةنفس الوقت في تكوين 

القرار  إلغاءبعد تنفيذه، و ذلك فضلا عن عدم تأثير  الأحيانغالبا بعد توقيع العقد، و في بعض  فيها

أمــام قاضــي العقــد  الإلغــاءذا المنفصــل علــى الوجــود القــانوني للعقــد نفســه، مــا لم يتمســك بــه طرفــاه ــ

  . لترتيب البطلان، مما ينبغي عدم وجود أي مصلحة عملية يحققها هذا الإلغاء بالنسبة للغير

لمتعـاملين، كان يتميز بالفراغ التشريعي الخاص بضـمان الشـفافية ل  ،أما بالنسبة للقانون الجزائري       

الموضـــوعي قبـــل التعاقـــدي في القـــانون  ســـتعجاليالإهـــذا الحـــل القضـــائي  لإيجـــادهـــذا مـــا دفـــع بالمشـــرع و 

إ بعـدما .م.إ.المتضـمن ق 2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  09-08الجديد رقم 

مـــــن  الأساســـــيالهــــدف  إذكــــان لا يوجـــــد أي نـــــص قــــانوني يـــــنظم هـــــذه المســــالة الجوهريـــــة و المهمـــــة، 

المتعلـــق  250-02 حكـــام المرســـوم الرئاســـيفـــرض التطبيـــق الصـــارم لأ 947و  946اســـتحداث المـــادة 

بــالغ الأثــر في تنفيــذ أحكــام التعــديل الأخــير  946، كمــا ســيكون للمــادة 1بتنظــيم الصــفقات العموميــة

لضـمان نجاعـة : "، حيـث تـنص الأولى109و  مكـرر2للمرسوم الرئاسي السالف ذكـره، لاسـيما مادتيـه

المســاواة في تراعــي الصــفقات العموميــة  أنيجــب  الطلبــات العموميــة و الاســتعمال الراشــد للمــال العــام،

الماليـــة في تفـــتح الأظرفـــة التقنيـــة و : "لثانيـــةبينمـــا تـــنص المـــادة ا" الإجـــراءاتالمرشـــحين و شـــفافية  معاملـــة

العـــروض  إيـــداعذلـــك في تـــاريخ مســـبقا، و  إعلامهـــمالـــذين يـــتم جلســـة علنيـــة، بحضـــور جميـــع المتعهـــدين 

المـــــنح المؤقـــــت  إعـــــلانالمـــــالي للعـــــروض في التقيـــــيم التقـــــني و  نتـــــائجأعـــــلاه تبلـــــغ  440المحـــــدد في المـــــادة 

                                                 
معدل  2008جويلية  24مؤرخ في  383-08بموجب المرسوم الرئاسي  250-02مع العلم أنهّ تمّ تعديل المرسوم الرئاسي  - 1
  .2008لسنة  62ر، عدد .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج 250-02متمم للمرسوم الرئاسي و 
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لضــــمان نجاعــــة : "منــــه 3المــــادة  و تــــنص 2 236-10ليصــــدر مــــؤخرا المرســــوم الرئاســــي  ،1"للصــــفقة

تراعــى مبـادئ حركــة الوصــول للطلبــات  أنالطلبـات العموميــة و الاســتعمال الحســن للمـال العــام، يجــب 

  ".من احترام مبادئ هذا المرسوم الإجراءاتلمرشحين و شفافية العمومية و المساواة في معاملة ا

و محــاكم  الإداريــةمــن تقنــين المحــاكم  225الــتي نصــت عليهــا المــادة ل  الإســتعجاليةالــدعوى  إن       

إ الجديـــد .م.إ.مـــن ق 947و  946مـــن القــانون الفرنســـي الســـالف ذكــره و المـــواد  الإداريـــةالاســتئناف 

  : ميزات و الخصائص التاليةمجموعة من المتظهر لنا 

 الحــدّ مــن إلىــدف  لأــا، الإبــراميــتم تحريــك هــذه الــدعوى في مرحلــة : تعاقديــةتقنيــة قضــائية قبــل  -1

 الإلغـاءلانيـة و المنافسـة، بحيـث لهـا دور وقـائي يحـول دون تحريـك دعـوى عالمخالفات التي تمس قواعد ال

  . العقد تفقد هذه الدعوى قيمتها القانونية إبرامجرد و بالتالي بم ،تنفيذه أثناءالعقد و  إبرامبعد 

و هـو بصـدد  الإدارييتمتـع القاضـي  :سـلطات هامـة الإداريتخـول للقاضـي  الإستعجاليةالدعوى  -2

 الإداريبسلطات واسـعة غـير معروفـة في النظـام القـانوني العـام للقضـاء  الإستعجاليةالفصل في الدعوى 

 الإلغـاءو  Suspensionو الوقـف  Injonction الأمـرالسـلطات في بمفهومه اللاتيني، تتمثـل هـذه 

L’annulation و لكنه لا يمكن له منح التعويض .  

يوكــل النظــر في هــذه الــدعوى لقاضــي فــرد بحيــث يفصــل في هــذه الــدعوى : دعــوى قضــاء مســتعجل -3

  . ستعجاليةإبأول و آخر درجة و بصفة 

لا يمـس بأصـل الحـق و  الإسـتعجاليدة العامـة أن القاضـي القاع: في الموضوع الإدارييبت القاضي  -4

نــه في هــذه الــدعوى يفصــل فيهــا بصــفة أ إلاالفوريــة و الضــرورية فقــط،  الإســتعجاليةيتخــذ التــدابير  إنمــا

  . 3موضوعية أي ينظر في الموضوع إستعجالية

  : الإستعجاليةمجال تطبيق الدعوى : ثالثا

                                                 
  .479.، ص2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 1اءات المدنية و الإدارية، طعبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجر  - 1

 . 2010 -58العدد : ر.الصادر في ج 2010أكتوبر  13المؤرخ في  - 2

  .846. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص - 3
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و   العقود أو الصفقات العموميـة إبرامار في مادة ثى يمكن أن تالخاصة ذه الدعو  الأحكام إن       

  .إ.م.إ.هذا ما جاء به الفصل الخامس من ق

  : الصفقات العمومية -1     

الـدعوى  إثـارة إمكانيـةقد مـنح  1992-01-04القانون الفرنسي السالف ذكره و المؤرخ في  إن       

تجـاوزت  إذاوذلـك   العامـة فقـط، الأشـغالود التوريـد و الموضـوعية قبـل التعاقديـة علـى عقـ الإسـتعجالية

لــ ، لكن بعـد ذلـك نصـت المـادة الأوروبي الأصلالقيمة المحددة لتطبيق أحكام العلانية و المنافسة ذات 

شــــاملا  الإســــتعجاليةهــــذه الــــدعوى  إثــــارة إمكانيــــةعلــــى  1993-01-25مــــن القــــانون المــــؤرخ في  5

  . 1كل الصفقات العمومية و بغض النظر عن قيمتها  إبرامرتكبة عند لمخالفات العلانية و الشفافية الم

الصــفقات  إبــرامالشــفافية علــى  لإضــفاءأمــا بالنســبة للقــانون الجزائــري و في إطــار الجهــود الراميــة        

تســمح للقاضــي  إذتســد هــذا الفــراغ و تعمــل علــى تــدعيم الشــفافية،  صالعموميــة، فقــد تم وضــع نصــو 

المســبقة  الإجــراءاتلات الــتي لم تحــترم فيهــا االصــفقات في الحــل قصــد تأجيــل إبــرام التــدخ الإســتعجالي

في نشاطاا  الإدارةو المنافسة، و قد روعيت المصلحة العامة و عدم عرقلة  الإشهار بإجراءاتالمتعلقة 

في نفــس  الإســتعجاليةيومــا، و يفصــل في الــدعوى  20و ذلــك بــأن لا يتجــاوز هــذا التأجيــل أكثــر مــن 

   .الع.الص.المتضمن ق236-10من المرسوم الرئاسي  3و هذا ما نصت عليه المادة  2لأجلا

   :إبرام العقود الإدارية -2     

لجميـــع  يةتوفســـكـــون ميجـــب أن ت إذيـــاز المرافـــق العامـــة،يقصـــد بـــإبرام العقـــود الإداريـــة عقـــود امت       

، و هــذا مــا نــص عوى الاســتعجالية ويمكــن الطعــن فيهــا مــن خــلال الــد ،الشــروط و الأركــان الضــرورية

يجــوز إخطــار المحكمــة : "إ و الــتي تــنص علــى مــا يلــي.م.إ.مــن ق 946عليــه المشــرع الجزائــري في المــادة 

 إبـرامأو المنافسـة الـتي تخضـع لهـا عمليـات  الإشهاربالتزامات  الإخلالذلك في حالة بعريضة، و  الإدارية

  ."الصفقات العموميةو الإدارية العقود 

                                                 
  .847. مهند مختار نوح، المرجع نفسه، ص - 1

  .406.، ص2009للمحكمة العادلة، ب ط، موفم النشر، الجزائر،  ترجمة: إ الجديد.م.إ.عبد السلام ديب، ق - 2
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إنمــا اكتفــى ، و الإداريــةلكــن مــا نلاحظــه أن المشــرع الجزائــري لم يحــدد أنــواع و نمــاذج لهــذه العقــود        

 . الموضعية قبل التعاقدية الإستعجاليةبإدخالها في نطاق تطبيق هذه الدعوى 

 :الإستعجاليةشروط قبول الدعوى : الفرع الثاني

 :Qualité de requérant ىصفة المدع: أولا

أو بحكــم  ىعلــى المصــلحة الخاصــة بالمــدع ابنــاء الإســتعجاليةفي الــدعوى  ىصــفة المــدعتكتســب       

  . القانون الذي يكسب هذه الصفة لصاحبها

 الأشــخاصحيــث يــتم اكتســاب هــذه المصــلحة لجميــع : علــى المصــلحة ااكتســاب الصــفة بنــاءً  -1     

لعلانيـــة لقواعـــد ا إخـــلال العقـــود و الصـــفقات العموميـــة، و ذلـــك بســـبب إبـــرامالـــذين لهـــم مصـــلحة في 

و محاكم الاستئناف في  الإداريةمن تقنين المحاكم  23لو  22لهذا ما نصت عليه المادتين المنافسة و و 

  .1فرنسا

و هذا  الإستعجاليةلجزائري تحدث عن وجوب توافر المصلحة في تحريك الدعوى كذلك المشرع ا        

مـن قبـل كـل مـن لـه مصـلحة في إبــرام  الإخطــارذا يـتم هـ: "إ.م.إ.مـن ق 946/2مـا نصـت عليـه المـادة 

  ". العقد

  إمكانيـةوجـوده، بـل يكفـي أن تكـون هنـاك  إثبـاتأمـا فيمـا يتعلـق بالضـرر فلـيس مـن الضـروري        

  . 2لولا عدم خرق قواعد العلانية و المنافسة الإبرامكبيرة للظفر بالصفقة محل 

 الإداريـةهذه القاعدة بصرامة، بحيث حكمـت المحكمـة الفرنسي  الإداريو قد تم تطبيق القضاء        

Rennes  بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل أحد المستشارين البلديين المتعلقة بخرق بعض التزامـات

و لــــنفس الســــبب رفضــــت محكمــــة . بســــبب انعــــدام المصــــلحةالمنافســــة و العلانيــــة مــــن جانــــب البلديــــة 

HICE منظمـات حمايـة البيئـة، و كـذلك قـرر مجلـس الدولـة  دعوى مقدمة مـن جانـب إحـدى الإدارية

 إبـراملا علاقـة لهـا بعمليـة  لأنـه ،هـذه الـدعوى إثـارة لإمكانيـةأن نقابة مهنيي الماريتينك لا يمتلـك صـفة 

                                                 
  .848.مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص - 1

2  - Richer L’AURENT, Droit des contrats administratifs, op. cit, p.145.  
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لأا تملـك مصـلحة  Caso Nosta Internationalالعقد، و لكن الس نفسه قبل دعوى شركة 

  . 1إبرامهنظر بالعقد المحتمل ال إمكانيةفي هذه الدعوى تتمثل في 

المـــدعين في هـــذه الحالـــة لا يكـــون أحـــد المتنافســـين  إن: علـــى القـــانون ااكتســـاب الصـــفة بنـــاء -2     

العامة الرسمية بحيث يمنح له القانون صـراحة حـق تحريـك  الأشخاصالمتقدمين بالعروض بل يكون أحد 

جـــل لقواعـــد العلانيـــة و المنافســـة مـــن أ خـــرق الموضـــوعية قبـــل التعاقديـــة في حالـــة الإســـتعجاليةالـــدعوى 

 الأخطــاريـتم هـذا :"946/2إ في نـص المـادة .م.إ.ق و هـذا مـا جــاء بـه. المحافظـة علـى المصـلحة العامـة

، و كــذلك لممثــل الإخــلالالعقــد و الــذي قــد يتضــرر مــن هــذا  إبــراممــن قبــل كــل مــن لــه مصــلحة في 

أو مؤسســـة عموميـــة  إقليميـــةم مـــن طـــرف جماعـــة أبـــرم العقـــد أو ســـيبر  إذاالدولـــة علـــى مســـتوى الولايـــة 

الصـفقات العموميـة، العقـود و  بـإبرامحارسـا للمشـروعية المتعلقـة  هذا الأخير السالف ذكره يعتبر ".محلية

إذ يجــوز لكــل ممثــل للدولــة ســواء علــى مســتوى الولايــة أو المؤسســات العموميــة أن يثــير دعــوى القضــاء 

  . لمس خرقا للالتزامات العلانية و المنافسة اذإالمستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، 

جـل ضـبط المخالفـات و التجـاوزات في المخولـة لممثـل الدولـة مـن أ الإمكانيـةفي الحقيقة إن هذه        

مجـــال العلانيـــة و المنافســـة في المرحلـــة الســـابقة علـــى إبـــرام العقـــود و الصـــفقات العموميـــة، تتكامـــل مـــع 

  . برامهاوجه المشروعية في المرحلة اللاحقة على إالاختصاص الممنوح له برقابة أ

  : قاعدة القرار السابق: ثانيا

ضــد قــرار إداري، فــإذا لم  إلاالقاعــدة العامــة في فرنســا أن الــدعوى القضــائية لا يمكــن أن توجــه        

بـه  استصدار قرار في شـكل طلـب يتقـدم ىقرارا بشأن نزاعها مع المتعاقد يجب على المدع الإدارةتتخذ 

و تطبق هذه  ،2عدم قبول الدعوى القضائية الإجراءالمعنية، مما يترتب على عدم القيام ذا  الإدارة إلى

 إثـارةبتعويضـات قبـل القاعدة في مجال القضاء الكامل التعاقـدي و غـير التعاقـدي، ففـي نطـاق المطالبـة 

عوى، بحيـــث يعتـــبر الطلـــب جوهريـــا يترتـــب علـــى عـــدم القيـــام بـــه عـــدم قبـــول الـــد اإجـــراءالـــدعوى يعتـــبر 
                                                 

  .848. مشار إليها من قبل مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص - 1
2 - André DE – LAUBADERE, DELVOLVE et MODERNE, Traité des Contrats 

administratifs, op. cit. p. 910.  
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أنـه و نظـرا لضـرورة  إلامـن تلقـاء نفسـه،  إثارته الإداريالمسبق من النظام العام و بالتالي يمكن للقاضي 

الفرنسـية تبـدي بعـض المرونـة في تطبيـق هـذا  الإداريـةالسرعة في تحريك هذه الدعوى فإن بعـض المحـاكم 

  . الشرط الجوهري

يجـوز إخطـار المحكمـة : "إ.م.إ.مـن ق 946نصـت عليـه المـادة  فقـدزائـري أما بالنسبة للقانون الج       

العقـود  إبـرامأو المنافسـة الـتي تخضـع لهـا عمليـات  الإشـهاربالتزامـات  الإخـلالبعريضة و ذلك في حالة 

  ". و الصفقات العمومية الإدارية

عاقــدة، و إنمــا يكفــي وجــوب استصــدار قــرار إداري ســابق مــن المصــلحة المت إلىلم يشــر  فالمشــرع       

 . الواجب توافرها في إبرام الصفقات العمومية تبالالتزاما الإخلالتحرير عريضة افتتاحية تتضمن أوجه 

  :الإستعجاليةالزمني لرفع الدعوى  الإطار: ثالثا

هــذه  إثــارة لإمكانيــةالقــانون الفرنســي لم يحــدد مــدة معينــة  إن: العقــد إبــرامالــدعوى قبــل  إثــارة -1     

و محـــاكم  الإداريـــةمـــن قـــانون المحـــاكم  220 لــــ اكتفـــى بـــالنص عليهـــا في نـــص المـــادة إنمـــاو  ،دعوىالـــ

و في نفــس ..." العقــد إبــرامأن يبــت في الــدعوى قبــل  الإداريــةيمكــن لــرئيس المحكمــة : "... الاســتئناف

ضـمن  لاإلا يمكـن للقاضـي أن يبـت قبـل إبـرام العقـد : "القانون فسمن ن 230 لـ السياق نصت المادة

تعــني بمفهــوم المخالفــة  أــاعلــى " يمكــن"حــاول الفقــه الفرنســي تحليــل كلمــة  إذ ،... "الشــروط المحــددة 

لكن الطابع الوقائي الـذي تتمتـع بـه العقد على حد سواء،  إبرامهذه الدعوى قبل و بعد  إثارةإمكانية 

المرتكبـة فيمـا يتعلـق بقواعـد المخالفـات  إصـلاحجـل ل منها ترفع قبل إبرام العقد من أهذه الدعوى جع

العقــد، إذ  إبــرام إتمــامف بــأن ترفــع هــذه الــدعوى قبــل .د.حيــث أقــر م. الإشــهارالعلانيــة و الشــفافية و 

إجــراء مؤقـــت مثــل أمــر موجـــه ا مّــى يطلـــب إيمكــن للقاضــي الإداري ممارســة ســـلطاته بفعاليــة، إذ المــدع

  .1الخ... الصفقات العمومية إبرامأو وقف  الإبرامللإدارة المختصة بمراعاة قواعد 

يترتــب علــى مبــدأ  :الصــفقة العموميــة إبــرامالــدعوى قبــل  إثــارةالنتــائج المترتبــة علــى مبــدأ عــدم  -2     

توجيه هذه الدعوى ضد قرار توقيع  إمكانيةالعقد عدم  إبرامقبل  الإستعجاليةالدعوى  إثارةعدم جواز 
                                                 

 . 270. الحسين بن شيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإدارية، المرجع السابق، ص - 1
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 الإلغـاءفي مجال قضاء  الإداريخل بين دور القاضي ح تدابالصفقة ذاا، و هذا واقعي لأنه بذلك يص

  . وضع الحدود بين كلا الاختصاصيين و بالتالي هي تعمل على الإستعجاليو مجال القاضي 

  :الإستعجاليةالنظام القضائي للدعوى : المطلب الثاني

ـــدالنظـــام القضـــائي للـــدعوى في فـــرعين، نبحـــث في أولهمـــا ضـــمانات هـــذه ا إلىســـنتطرق         عوى ل

في  الإداريلسـلطات القاضـي  نتنـاول كـذلكو في ثانيهما قواعد الحكم في الدعوى و  ،رفعها أسبابو 

ذ الالتزامـــات الخاصـــة مـــن أجـــل ضـــمان تنفيـــ الأخـــيرالـــتي يتخـــذها هـــذا  الإجـــراءاتو  ،هـــذه الـــدعوى

  . الشفافية في إبرام الصفقات العموميةبالعلانية و 

  :الإداريالقاضي وأسباب تدخل  جاليةالإستعضمانات الدعوى : الفرع الأول

الـــتي تتحصـــن ـــا الـــدعوى الاســـتعجالية وأســـباب  يـــةنتطـــرق في هـــذا الفـــرع للضـــمانات القانون  

  .على طلب المتعاقد مع الإدارة وفقا لما يقرهّ القانون اتدخل القاضي الإداري بناء

  :الإستعجاليةضمانات الدعوى : أولا

هو قاضي فـرد، و هـذا مـا أكـد عليـه  الإستعجاليةصل في الدعوى يختص بالف يالقاضي الذ إن       

ن ذلك يتلاءم مـع ، لأالإجراءمرونة متجاوبة مع طبيعة  إيجادالهدف من ذلك هو  إذالمشرع الفرنسي، 

  . 1طبيعة الشؤون المستعجلة

، يتبـين يـةالإدار  تالمنازعـافي  ى الاسـتعجالبالنسبة للمشرع الجزائري و هـو بصـدد الـنص علـ أما       

ائــري أخــذ بالتــالي المشــرع الجز ، و  2أنــه يفصــل بالتشــكيلة الجماعيــة المنــوط ــا البــت في دعــوى الموضــوع

أن القضـاء في هـذه  Richer الأسـتاذجل الفصل في هذا النزاع، حيـث يـرى بالتشكيلة الجماعية من أ

  3.ق في نفس الدعوىن القاضي يبت بالموضوع أو بأصل الحلحالة ليس قضاءا مستعجلا حقيقيا لأا

                                                 
 . 862. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص - 1

  .إ.م.إ.ق 917أنظر المادة  - 2
3 - Richer L’AURENT, Droit des contrats administratifs, op.cit, p. 144.  
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الحـــد  إلى بالإســـناد، فـــإن ذلـــك يعـــني أن يبـــت فيهـــا و بمـــا أن القاضـــي يبـــت بصـــيغة الاســـتعجال       

لا مبـدأ الوجاهيـة يطبـق ث، فمـالإسـتعجاليةمن الشكليات، وفقا للقواعد العامة الخاصة بالقضـايا  الأدنى

  بصورة مرنة، 

وجاهيــة   لإجــراءاتصــل قاضــي الاســتعجال وفقــا يف: "إ.م.إ.مــن ق 923و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

ن ا القاضي بموجب هذه الدعوى، فـإ بيد أنه و بسبب السطات الهامة التي يتمتع. "كتابية و شفوية

تكــون مفروضــة  الــدعوى الاســتعجالية العاديــةبعضــا مــن الالتزامــات الــتي لا يفرضــها القــانون في نطــاق 

أن  إلاالمــــدعى عليهــــا،  الإدارةو  ىبــــين المــــدع ذكراتيجــــب تبــــادل المــــ إذعنــــد تطبيــــق هــــذه الــــدعوى، 

 الإدارة، بحيــث قضــى بموجــب تبليــغ الإجــراءســبب طبيعــة هــذه الــدعوى قــد لطــف مــن هــذا ف وب.د.م

 إضـافةعلى هذه الملاحظات ملزما،  رةى، إذ لا يعتبر ردّ الإداالمدعى عليها بالطلبات المقدمة من المدع

بموجـب العريضـة المنصـوص ،  1لملاحظام الكتابية الـتي تقـدموا ـا لتقييم ملاحظام الشفهية تدعيما

  ". بعريضة الإداريةيجوز إخطار المحكمة : "إ.م.إ.من ق 946عليها في نص المادة 

لم يــدع الأطــراف  الأخــيرلأن هــذا  CAENف قــرار رئــيس محكمــة .د.و بنــاءً عليــه قــد ألغــى م       

أن مبـــدأ  Lasuignesيـــة، و قــد اعتـــبر مفــوض الحكومـــة لســماع ملاحظـــام الشــفهية في جلســـة علن

خـــلال جلســـة علنيـــة يجـــب تحقيقـــه مـــن جانـــب القاضـــي  الأطـــرافالملاحظـــات الشـــفهية المقدمـــة مـــن 

  : المختص ذه الدعوى لسببين

  . القاضي من خلال هذه الدعوى يمكن أن يبت بشكل ائي بالموضوع -1

  . تفرض مبدأ علانية المناقشات القضائية الإنسان لحقوق الأوروبيةمن الاتفاقية  6المادة  -2

  :الإستعجاليةعلى الدعوى  ابناء الإداريأسباب تدخل القاضي : ثانيا

بقصـــد حمايـــة مبـــادئ العلانيـــة  الأوروبيكمـــا ســـبق أن ذكرنـــا أن هـــذه الـــدعوى ابتكرهـــا المشـــرع         

ــــرام العقــــود و الصــــفقات الشــــفافية و المســــاواة بــــين المتعــــاملين، و أي خــــرق لقواعــــد المناو  ــــد إب فســــة عن

                                                 
1 - Patricia GRELLIER BESSMENN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, Edi, EVRILLES, PARIS, 2002, p.133.   
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حمايــة قواعـــد العلانيــة و المنافســـة بصـــفة  لهــذه الـــدعوى هـــي الأساســـية الأغــراضكانـــت   إذاو  ،العموميــة

لتشـــمل  الأغـــراضجـــل توســـيع هـــذه الفرنســـي مـــن أ الإداريأنـــه توجـــد نزعـــة لـــدى القضـــاء  إلاخاصــة، 

  : 1مجموعة بعض الحالات الأخرى و هي كالآتي

إن القواعـــد المتعلقـــة بالعلانيـــة في الشـــكليات الجوهريـــة و : عـــد المتعلقـــة بالعلانيـــة و المـــددالقوا -1     

و بالتـــالي يعتـــبر خرقـــا  ،الإســـتعجاليةالـــدعوى  إثـــارة إمكانيـــةـــا  الإخـــلالو الـــتي يترتـــب علـــى  الإلزاميـــة

ها القـــانون، لمختلـــف البيانـــات الجوهريـــة و الـــتي يفرضـــ الإعـــلانلقواعـــد العلانيـــة في حالـــة عـــدم تضـــمين 

هـي الجرائـد و لدى الجهات الرسمية و المحـددة بموجـب القـانون  الإعلاناتلذلك عدم مراعاة نشر  إضافة

  . بتجاوز المدة المحددة بموجب القانون من أجل استلام العروض الأمراليومية، و كذلك إذا تعلق 

الصـفقات العموميـة  إبـرامامـة أن القاعـدة الع: الصـفقات العموميـة إبـرامو طريقـة  إجراءاختيار  -2     

  2.تكون وفقا لطريقة طلب العروض، أما الاستثناء هي طريقة التراضي طبقا لما يحدده القانون

خـــرق التزامـــات المنافســـة، كـــأن  إلىهتـــين الطـــريقتين في غـــير موضـــعهما  إحـــدىيــؤدي اســـتخدام        

سبيل الحصر و هذا ما نصت عليه المـادة  في غير الحالات المحددة على طريقة التراضي الإدارةتستخدم 

  . الع .الص.قالمتضمن  236-10من المرسوم الرئاسي  27

يجب أن لا تكون إحدى المواصفات أو خصوصيات التقنيـة : المواصفات و الخاصيات التقنية -3     

ادا و اســتن. تنطـوي علــى عنصـر تفضــيلي لأحـد المترشــحين علـى حســاب المتعـاملين العمــوميين الآخـرين

أن وضــع مواصــفات أكثــر تعقيــدا مــن المواصــفات المنصــوص عليهــا في القــانون مــن ف .د.لــذلك قــرر م

 إقصـاءخرق مبـدأ المسـاواة بـين المتعـاملين و حصـر المنافسـة بـين متعـاملين معينـين و  إلىشأنه أن يؤدي 

  . ن المنافسةم الآخرين

تجــاوزا و يشــكل خرقـا  إذ فقات العموميـةنصـوص عليهــا في الصـللشــروط الم الإدارةعـدم احـترام  -4     

  . واضحا لالتزامات المنافسة بين المتعاملين

                                                 
 .869. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص - 1

 . 110. ، ص2007، الجسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 1زائر، طعمار بوضياف، الصفقات العمومية في الج - 2
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ــــــث يــــــؤدي  :العــــــروض دون رضــــــا المرشــــــحين نالتماطــــــل في ســــــريا -5      تشــــــويه المعطيــــــات  إلىبحي

  . الاقتصادية لهذه العروض مما يبين أنه خرق بقواعد المنافسة

 الإدارةكــان تغاضــي   إذا: القانونيــة الأوضــاعهــا لــبعض العــروض رغــم عــدم احترام الإدارةقبــول  -6     

شـــــكل خرقـــــا يـــــؤدي لتحريـــــك الـــــدعوى ي لا تلا يمـــــس بالتزامـــــات المنافســـــة، فهـــــ الأوضـــــاععـــــن هـــــذه 

كانــــت تــــؤثر في صــــحة الصــــفقات العموميــــة فإنــــه يعتــــبر خرقــــا يســــتدعي تــــدخل   إذا، أمــــا الإســـتعجالية

المقابــل فــإن المخالفــات الــتي تــؤثر علــى مشــروعية عمليــة ب، و علــى إرادة المتعــاملين ابنــاءً  الإداريالقاضــي 

لا تـدخل ضـمن نطـاق المخالفـات الـتي تكـون محـلا  ،لكن لا تؤثر على مبـدأ العلانيـة و المنافسـة الإبرام

أن يتجه نحو  ى، أي لا يمكن الطعن فيها عن طريق هذه الدعوى، بل على المدعالإستعجاليةللدعوى 

  1.الطرق الأخرى للقضاء

  :الإستعجاليةالحكم في الدعوى : ع الثانيالفر 

يتمتـــــع القاضـــــي الإداري بمجموعـــــة مـــــن الســـــلطات الهامـــــة الـــــتي تؤهلـــــه للفصـــــل في الـــــدعوى   

  :الاستعجالية ، نتطرق لها فيما يلي 

  :الإستعجاليةفي الدعوى  الإداريسلطات القاضي : أولا

ورات التقليديـة في نظـام القضـاء ظـالمحهذا النظام القضائي الجديد يتضـمن تجـاوزا علـى بعـض  إن       

أوامــر  إرســالحــد  إلىالفرنســي، فهــو يعطــي مســاحة واســعة غــير مألوفــة مــن الســلطات تصــل  الإداري

يمكـن للمحكمـة الإداريـة أن تـأمر المتسـبب : "إ .م.إ.من ق 946للإدارة، و هذا ما نصت عليه المادة 

و تنــدرج هــذه الســلطات ". ي يجــب أن يمتثــل فيــهالــذ الأجــلفي الإخــلال بالامتثــال لالتزاماتــه و تحــدد 

  2:ضمن زمرتين أو قسمين الإستعجاليةالممنوحة للقاضي للبث في الدعوى 

  Les mesures provisoires: التحفظية الإجراءات-1

                                                 
  .الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة - 1

2 - Patricia GRELLIER BESSMENN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, op.cit, p.133. 
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 946مــن القــانون الفرنســي و المــادة  230و لـــ  220 لـــ طبقــا للمــادتين الإدارييملــك القاضــي  

المتصـلة بعمليـة  الإجـراءاتكـل القـرارات و   و فـرض الغرامـة التهديديـة ووقـف الأمـرإ سـلطة .م.إ.من ق

  . الإبرام، نحاول شرح كل سلطة على حدا

للقيـام بعمـل  الإدارةقصد إلزام  الإداريهي سلطة تمنح للقاضي  :L’injonction: الأمرسلطة  -أ

زمـن طويـل أن القاضــي الإداري لا معـين أو الامتنـاع عنـه، و مـن المسـتقر عليــه في فرنسـا و الجزائـر منـذ 

بــأن تقــوم أو تمتنــع عــن آرائــه أو أن يحــل محلهــا مــن أجــل القيــام بعمــل يكــون مــن  الإدارةيســتطيع إلــزام 

ف .د.توجيــه ديــدات ماليــة، و هــذا أكــد عليــه م إمكانيــةعــدم  إلى إضــافة، الإدارةصــميم اختصــاص 

حيث أنه ليس لـس الدولـة أن يوجـه : "... و الذي جاء فيه 1970-01-29في حكمه الصادر في 

الفرنســـي  الإداريالتـــاريخي للفلســفة الــتي قـــام عليهــا نشـــاط القضــاء  الأصــليرجـــع  إذ ،"1أوامــر لــلإدارة

العاملـــة الـــذي يحظـــر علـــى القاضـــي  الإدارةو  الإداريالقائمـــة أســـاس علـــى مبـــدأ الفصـــل بـــين القضـــاء و 

 إلىالـــــتي يمكـــــن أن يرســـــلها القاضـــــي  لأوامـــــراحيـــــث اعتـــــبرت . تمامـــــا كـــــل تـــــدخل في شـــــؤوا الإداري

ممـا يشـكل خرقـا للمبـدأ السـالف . رجـل إدارة بـالمعنى الـدقيق إلىمـن شـأا أن تحولـه  الإداريةالسلطات 

تتلقــى منــذ زمــن بعيــد أوامــر  الإدارةأن هــذا المبــدأ لم يكــن مطبقــا علــى إطلاقــه في فرنســا لأن  إلاذكــره، 

نفســه  الإدارياــال الخصــب لــذلك، فالقاضــي الاعتــداء المــادي مــن جانــب القضــاء العــادي، و يعتــبر 

و المثـال علـى ذلـك توجيـه  ،الأفـراد إلى، فهـو يمكـن أن يرسـلها الأوامـر إرسـالليس غريبا كليا عن مجال 

أمـــر للتعاقـــد مـــع الإدارة المخلـــة بالتزاماتـــه بـــإخلاء موقـــع التنفيـــذ، تمهيـــدا لتنفيـــذ العقـــد علـــى حســـابه و  

  . طرد من يشغل الدومين العام دون وجه حقكذلك في حالة 

حيث أصدر  1995-02-08و لكن المشرع الفرنسي تدارك هذا الوضع بعد ذلك ليتدخل في        

و لكــن ضــمن حــدود، فــلا توجيــه أوامــر لــلإدارة  الإداريللقاضــي  أجــازالــذي  1995-01-04قــانون 

                                                 
 . 227، المرجع السابق، ص سعيد سليماني - 1
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 الإدارةن يــأمر ب اتخــاذه مــن جانبهــا، كــأكمــه بــإجراء يجــإذا اقــترن ح إلالــلإدارة  الأمــريوجــه القاضــي 

  . 1كان غير مشروع  إذا الإعلانبإعادة نشر 

و قـــد وضـــعت هـــذه الســـلطة موضـــع التطبيـــق الفعلـــي عـــدة مـــرات في فرنســـا، بحيـــث أمـــر رئـــيس        

الجماعـــــات المحليـــــة بـــــأن تعيـــــد الإجـــــراء المتعلـــــق بقبـــــول  إحـــــدى" ستراســـــبورغ"دينـــــة لمالمحكمــــة الإداريـــــة 

ف قـرارا صـادرا .د.كمـا ألغـى م. ت وفقا لما ينص عليه القانون لضمان مشروعية هذا الإجراءالترشيحا

لأن هــذا الأخــير رفــض أن يــأمر  1995-05-05بتــاريخ " Grenoble"عــن رئــيس المحكمــة الإداريــة 

  .2الإدارة بأن تراعي الالتزامات المفروضة قانونا

ا علــــى تنفيــــذ ـيســــتطيع توجيــــه أوامــــر لــــلإدارة لحملهــــأمــــا بالنســــبة للقاضــــي الإداري الجزائــــري لا        

ف قـراره الصـادر في .د.مانوني يمنعـه مـن ذلـك، و هـذا مـا أكـده ـــق نـصأحكامه، رغم عـدم وجـود أي 

  ". 3...حيث أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر الإدارة: "... و الذي جاء فيه 08-03-1999

 الإداريجـاء بأحكـام تؤكـد علــى إمكانيـة لجـوء القاضــي إ الجديـد الــذي .م.إ.و لكـن بصـدور ق       

يمكـــن للمحكمـــة الإداريـــة أن تـــأمر المتســـبب في : "منـــه 946لـــلإدارة مـــن خـــلال المـــادة  أوامـــرلتوجيـــه 

و بالتــالي لا يوجــد أي مــبرر ". لالتزاماتــه، و تحــدد الأجــل الــذي يجــب أن يمتثــل فيــه بالامتثــالالإخــلال 

لالتزاماــا فيمــا يخــص المنافســة جــل الامتثــال أوجيــه أوامــر لــلإدارة مــن قــانوني للقاضــي الإداري بعــدم ت

  . الشفافية في إبرام العقود الإدارية و الصفقات العموميةو 

في هـــذه الـــدعوى بســـلطة وقـــف إبـــرام  الإدارييتمتـــع القاضـــي  :Suspension الوقـــفســـلطة  -ب

همـة و خطــيرة في نفــس الوقــت الصـفقات العموميــة و وقــف تنفيـذ أي قــرار يتصــل ـا، و هــي ســلطة م

لأا تعمل على شل العملية العقدية، أما فيما يتعلق بالشـروط الواجـب توافرهـا لتقريـر هـذا الوقـف هـو 

                                                 
 . 874. نوح، المرجع السابق، صمهند مختار  - 1

  . 874. مهند مختار نوح، المرجع السابق، صأشار إليه  - 2
- T.A Strasbourg 26-06-1997, construction industrielles  

ين بن شيخ نقلا عن الحس في قضية بورطل رشيد والي ولاية ميلة و من معه، 1999-03-08ج الصادر بتاريخ .د.قرار م - 3
  .268.آث ملويا،المرجع السابق، ص
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وجــود أســباب جديــة تبــيح لــه اتخــاذ هــذا القــرار أمــا فيمــا يخــص صــعوبة إصــلاح القــرار الــذي ينــتج عــن 

طه ضــمن الشــروط الضــرورية لــذلك، لأنــه ف قــرر صــراحة عــدم اشــترا.د.إذ م، بــهتنفيــذ القــرار المتصــل 

قيـــودا يتعلـــق بتقريـــر هـــذا الشـــرط يـــؤدي إلى الحـــد مـــن فعاليـــة ســـلطات القاضـــي الإداري و يضـــع عليـــه 

 و يمكــن لهــا كــذلك: "إ.م.إ.الأخــيرة مــن ق /946هــذا مــا نصــت عليــه المــادة بضــرورة وجــود الضــرر، و 

) 20(لإجــراءات و لمــدة لا تتجــاوز عشــرين بمجــرد إخطارهــا أن تــأمر بتأجيــل إمضــاء العقــد إلى ايــة ا

بحيث يخضع هذا الإجـراء للسـلطة التقديريـة الكاملـة للقاضـي الإداري الـذي يسـتطيع أن يـرفض  ،"يوما

  . هذا الوقف لعدم وجود أسباب جدية لدى المدعى

  

  :هاالغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ أوامر في الحكم بالقاضي الإداري سلطة  -ج

  :Astreint: تعريف الغرامة التهديدية-

القاضـي يسـتطيع بنـاءا علـى  هي إجـراء الهـدف منـه ضـمان تنفيـذ الأحكـام القضـائية، حيـث أنّ 

ر كــان ملزمــا بــدفع غرامــة نــة، فــإذا تــأخّ ة معيّ هــذا الإجــراء أن يــأمر المــدين بتنفيــذ التزامــه عينيــا خــلال مــدّ 

ة مــن الإخــلال بــالالتزام، و بالتـالي يرجــع للقضــاء فيمــا فــترة زمنيـ  عــن كــلّ ر علــى أســاس مبلــغ معـينّ تقـدّ 

  .تراكم على المدين من الغرامات الذي يجوز للقاضي أن يمحو هذه الغرامات أو أن يخفضها

ف يـــــرفض الحكـــــم بالغرامـــــة التهديديـــــة علـــــى الإدارة في حالـــــة امتناعهـــــا عـــــن تنفيـــــذ .د.كـــــان م

حيـث أنـه إذا كـان للقاضـي الحـق في ... " :27/01/1933أحكامه، وهذا ما جاء في قراره المؤرخ في 

زامــات المتقابلــة للأطــراف وكــذا التعــويض المســتحق، فإنــه لا يمكــن أن يتعــدى ذلــك تبيــان الحقــوق والال

"....ويتدخل في تسيير المصالح العامة، ويوجه تحت التهديد بعقوبات مالية 
1.  

ته التاريخيـة والسياسـية، حيـث نشـأ ف هذا الموقف كان نتيجة تـأثره بظـروف نشـأ .د .تبني م إنّ 

هـذا الموقـف تجسـيدا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات  رتبط ا ارتباطا وثيقـا، كمـا يعـدّ في أحضان الإدارة وا

ع الفرنسـي لهـذه الوضـعية ومـنح للقاضـي الإداري سـلطات تفطـّن المشـرّ  .التي تبناه رجال الثورة الفرنسـية
                                                 

  .228. سعيد سليماني، المرجع السابق، ص -1



     دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامدور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامدور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامدور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية في مرحلة الإبرامالفصل الأول                     الفصل الأول                     الفصل الأول                     الفصل الأول                     

 61

يــق إمكانيــة الحكــم بالغرامــة التهديديــة علــى الإدارة مــن تســمح بضــمان تنفيــذ أحكامــه لاســيما عــن طر 

حالـة  في... " :16/07/1980ت عليـه المـادة الثانيـة مـن قـانون أجل حملها على التنفيذ وهذا مـا نصّـ

عدم التنفيذ يمكن للقاضي الإداري أن يحكـم بالغرامـة التهديديـة لضـمان تنفيـذ أحكامـه ولـو مـن تلقـاء 

، بيد أن "ن قد أعطى سلطة فرض الغرامات التهديدية لس الدولة فقطنفسه وبذلك فإن هذا القانو 

الـذي أعطـى القضـاء الإداري بمختلـف درجاتـه حـق  08/02/1995المـؤرخ في  125-90القانون رقم 

قــد قــرن ذلــك بإمكانيــة فــرض غرامــة ديديــة ضــمانا لتنفيــذ الأحكــام القطعيــة ،توجيــه الأوامــر لــلإدارة 

الفـــراغ  القضـــاء ذاتـــه، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه الفقـــه الفرنســـي مـــن أجـــل ســـدّ الصـــادرة عـــن جهـــات هـــذا 

الصــادر في  )Barre et Honnetحكــم (ف في أحــد أحكامــه الشــهيرة  .د .ر مإذ قــرّ  .التشــريعي

  .1ه إضافة الغرامة التهديدية للأمر يعتبر من قبيل المبادئ العامة للقانونأنّ  10/05/1974

الحكـم علـى د في العديـد مـن أحكامـه عـدم جـواز الجزائري فقد أكّـسبة للقاضي الإداري ا بالنّ أمّ 

ديديــــــة وفقــــــا لاجتهــــــاد الغرفــــــة الإداريــــــة بالمحكمــــــة العليــــــا ســــــابقا ومجلــــــس الدولــــــة الإدارة بالغرامــــــة الته

حيـث أنـه في ... ": الذي جـاء فيـه و  2000-04-10بتاريخ  ج.د.م أكد عليه قراروهذا ما .2حاليا

ـــــــة أو البلديـــــــة بغرامـــــــة  والاجتهـــــــاد القضـــــــائي لا يمكـــــــن النطـــــــق ضـــــــدّ شـــــــريع الوضـــــــع الحـــــــالي للتّ  الولاي

"ديديــة
ة والغرفــة الإداريــة بالمحكمــة العليــا في تبريــر رفضــها للنطــق بالغرامــة حيــث يســتند مجلــس الدولــ.3

   :التهديدية على ما يلي

  .الإدارة رة ضدّ الغرامة التهديدية غير مبرّ  -     

  .لصالحه القضائي عوى التعويض في حالة رفض الإدارة تنفيذ الالتزاميجب على العارض رفع د -     

 .الإدارة قانوني ولا يمكن التصريح ا ضدّ  نصّ  عدم استناد الغرامة التهديدية إلى أيّ  -     

  .ةديديئي، لا يمكن الحكم بالغرامة التهشريع والاجتهاد القضافي الوضع الحالي للتّ  -     
                                                 

  .880. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -1
. ، ص2006، دار هومـــة، الجزائـــر، 2، ط-وســـائل المشـــروعية-الحســـين بـــن شـــيخ آث ملويـــا، دروس في المنازعـــات الإداريـــة  -2

222.  
  .229. ع السابق، صسعيد سليماني، المرج -3
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  :جوء إلى الغرامة التهديديةموضوعية وقانونية تبرر اللّ رات بينما هناك مبرّ 

ر شـرعي وهـذا إذا كان هناك امتناع الإدارة عن تنفيذ التـزام بعمـل أو امتنـاع عـن عمـل دون مـبرّ  -     

  .1ر موضوعيمبرّ 

ــــ -      ــــه المــــادتين ر القــــانوني نصّــــا المــــبرّ أمّ مــــن  946والمــــادة القــــديم م .إ.مــــن ق 341و 340ت علي

 فقات العموميـةجوء للغرامة التهديدية في مجال الصصراحة على إمكانية اللّ  الجديد الذي نصّ  إ.م.إ.ق

 .وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة من قبل المصلحة المتعاقدة

 Les mesures définitives: الإجراءات القطعية 2-
2  

وإبطـال بعـض الشـروط  ،تعلقـة بـإبرام العقـدالإجراءات القطعية سلطة إلغاء القـرارات المتتضمن   

  .لطة على حدانتعرض لكل س ،التعاقدية

صـدار مجموعـة مـن القـرارات حـين الإدارة تقـوم بإ إنّ  :قة بإبرام العقـدسلطة إلغاء القرارات المتعلّ  -أ

ام إذ ل جـوهر عمليـة الإبـر امهـا لعقودهـا، وهـذه القـرارات تشـكّ  عن إرادـا الموضـوعية في معـرض إبر تعبرّ 

ع بسلطة إلغـاء هـذه القـرارات إذا كانـت منطويـة علـى في هذه الدعوى يتمتّ  حين يبتّ  الإداري القاضي

مخالفــات لالتزامــات العلانيــة والمنافســة، كمــا هــو الحــال غالبــا في قــرارات اســتبعاد بعــض المتعــاملين دون 

أا أن تـؤدي إلى تفعيـل سـلطة الإلغـاء الـتي منحـت للقاضـي الإداري مـن شـ وجه حق، وفي الحقيقـة إنّ 

قـة بإلغـاء القـرارات الــتي تسـاهم في تكـوين إرادة الإدارة، وذلـك بعـدما كـان أثــر الأحكـام القضـائية المتعلّ 

لا يمكـن  في هـذه الـدعوى القاضـي نّ لأ المنفصـلة،الإداريـة هذا الإلغاء نظريـا بحثـا وفقـا لنظريـة القـرارات 

ى للقـرارات المنفصـلة ولا النسبة لقاضي الإلغـاء عنـدما يتصـدّ أن يلغي قرار توقيع العقد كما هو الحال ب

العقد  وقيع من جانب السلطة المختصة فإنّ د صدور قرار التّ ه بمجرّ إلغاء العقد ذاته، وذلك يرجع إلى أنّ 

                                                 
  .270. صالمرجع نفسه، الحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، -1

2  - Patrecia GRELIER BESSMANN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, op.cit, p .133. 
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قاضي الدعوى المسـتعجلة  ز الوجود القانوني وإن كان معيبا فإنّ بح مبرما، ومع خروج العقد إلى حيّ يص

  .دية يستنفذ سلطاتهقبل التعاق

لـتي يمكـن للقاضـي الإداري أن يبطـل بعـض الشـروط ا: 1روط التعاقديـةسلطة إبطـال بعـض الشـ -ب

إذ  .إبرامــه، إذا كانــت هــذه الشــروط تنطــوي علــى عنصــر تفضــيلي تســري علــى العقــد الــذي ســوف يــتمّ 

ا أن تعطيـــه ســـلطة ع ـــا القاضـــي الإداري في اتخـــاذ الإجـــراءات القطعيـــة مـــن شـــأالســـلطات الـــتي يتمتــّـ

 و أهــمّ  ،للبــث في الموضــوع وهــذا يختلــف عــن ســلطات القاضــي في نطــاق الــدعوى المســتعجلة العاديــة

أو إثبـــات       القاضـــي عنـــدما ينظـــر في طلبـــات الأفـــراد بـــإجراء تحقيـــق أو انتـــداب خـــبرة  شـــروطها أنّ 

لى موضــوع الــدعوى الرئيســية ق إيجــب عليــه أن لا يعيــق القــرار الإداري، كمــا يجــب أن لا يتطــرّ ، 2حالــة

بواســطتها  إيجــاد دعــوى فعالــة يــتمّ الهــدف منهــا ، 3ســليمة حــتى تفصــل فيــه محكمــة الموضــوع الــتي تظــلّ 

 هـذا القضـاء لـيس قضـاء اسـتعجالي ا ينتج عنـه أنّ فصل الموضوع في نزاع محاط بحالة من الاستعجال ممّ 

ع في ســبيل معالجــة بعــض اء أعــده المشــر بــالمعنى القــانوني للمصــطلح، وإنمّــا هــو أســلوب خــاص مــن القضــ

  .فقات العموميةالمشاكل التي يمكن أن تطرأ عند تبادل الإيجاب والقبول في معرض إبرام الص

عــة الممنوحــة للقاضــي الإداري بموجــب هــذه الــدعوى ثــار دة والمتنوّ وأمــام هــذه الامتيــازات المتعــدّ 

 القضـاء الكامـل أم قضـاء الإلغـاء؟ اسـتقر نقاش في فرنسـا حـول تكييـف هـذه الـدعوى، هـل تنتمـي إلى

سـلطات   الإداري من قبيل دعاوى القضاء الكامـل، لأـا تجمـع بـين يـدي القاضـي هاالرأي على اعتبار 

ذلـك يبقـى تمامـا مـن  ، لأن 4في طلبـات التعـويض لـه أن يبـتّ  في هذه الدعوى لا يحقّ  هعلما أن ،كاملة

  :»ليل«المحكمة الإدارية لمدينة اختصاص قضاء القانون العام، حسب تعبير 

                                                 
1
- Patrecia  GRELIER BESSMANN, Le mémento des marchés publics des 

travaux, op.cit, p. 133. 
، الجزائـــر، 26حســين فريجــة، الاســـتعجال الإداري في أحكــام القضــاء الإداري الجزائـــري، مجلــة المدرســة الوطنيـــة لــلإدارة، العــدد  -2

 .26. ، ص2003
3- Andre DE LAUBADERE, DELVOLVE et MODERNE, Traité des contrats 
administratifs, op. cit, p. 1022 ets. 

  .878. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -4
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(… Le contentieux de l'indemnisation reste entièrement un contentieux de 

droit commun …)
1
  

ســاع في ســلطات القاضــي الإداري قــد دفــع بــالبعض إلى طــرح إشــكالية في الحقيقــة إن هــذا الاتّ 

عجلة أن يبــت بمــا لم يطلبــه الخصــوم، إذا  ل فيمــا إذا كــان بمســتطاع قاضــي الــدعوى المســتتتمثــّ ،جوهريــة

  ل هذا الطلب نتيجة منطقية لما طلبوه؟كان يشكّ 

القـرارات  بوقـف كـلّ  الإداري نعم يمكنه ذلك، كأن يطلب مثلا وقف إبرام العقـد فيقـوم القاضـي

  .ل نتيجة منطقية لعملية الوقفعتباره يشكّ اصلة بإبرام هذا الأخير، بالمتّ 

الإجراءات الـتي أمـر بـأن تلتـزم  موميـةالعفقات إبرام الصـبـ ة المختصـةلسلطا فيما يخص إجبار اأمّ 

ا القاضي في مجالي العلانية والمنافسـة، إذ يمكـن أن تكـون مقترنـة باحتمـال فـرض غرامـة ديديـة علـى 

  .جراء الأمر لن يكون له أي فعاليةإ فإنّ  الإدارة، وإلاّ 

  :فيها عندة للحكم وكيفية الطّ ة المحدّ المدّ : ثانيا

م ا كانت الطلبات التي تقدّ ن يوما، وذلك أي و دة للحكم في هذه الدعوى هي عشر المدّة المحدّ  إنّ 

، بمعــنى انقضــاء هــذه ة ســقوطوليســت مــدّ  Indicatifة دلاليــة مــد  ة ليســت إلاّ هــذه المــدّ  أنّ  ، إلاّ هــافي

 947ت عليـه المـادة مـا نصّـ، وهـذا 2هـايـد القاضـي عـن النظـر في في الـدعوى لا يكـفّ  ة دون البتّ المدّ 

مــــن تــــاريخ إخطارهــــا عشــــرين يومــــا تســــري  )20(تفصــــل المحكمــــة الإداريــــة في أجــــل «: إ.م.إ.قمــــن 

  .»أعلاه 946مة لها طبقا للمادة بالطلبات المقدّ 

ة قصـيرة بالمقارنـة مـع المسـائل المعقـدة الـتي يمكـن أن هذه المدّ  يرى جانب من الفقه الفرنسي أنّ و 

  .و الصفقات العمومية العقود يثيرها إبرام بعض
 

                                                 

1 - T.A, Lille, 15/04/1994, Préfet de la somme/c/syndicat intercommunal 

d’électrification rural de Roisel-Hah, p. 1044     
 . 878. أشار إليه مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -

2  -  Richer L'AURENT, Droit des contrats administratif, op.cit , p. 144. 



        الفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ

 

 66

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
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مجموعة من  ب عليهاإذ يترتّ  ،تنفيذهاهو  موميةالعفقات إبرام الصالغرض الأساسي من  إنّ 

و لكن في بعض الأحيان  .للمصلحة المتعاقدة أو للمتعاقد معها سواء بالنسبة ،الحقوق و الالتزامات

ا يؤدي ممّ  مشروعيتها، أو عدم ،ف ركن من أركان الصفقة العموميةا بسبب تخلّ إمّ  التنفيذهذا  ريتعثّ 

أو عدم تنفيذ المصلحة  ،عن فيها بالبطلان من قبل أحد المتعاقدين أمام القاضي الإداريإلى الطّ 

دي إلى طلب فسخ ا يؤ ممّ  ،أو في النصوص القانونية ،دة بموجب العقدالمتعاقدة للالتزامات المحدّ 

الصفقة العمومية بناءا على طلب المتعاقد معها، ليقوم القاضي الإداري المختص بالفصل في هذا 

من أجل إقرار هذا البطلان سواء كان نسبيا أو التي يتمتع ا الذي نتساءل عن السلطات النزاع 

إضافة إلى السلطات التي  ؟بة عن هذا البطلان بالنسبة للمتعاقدينوكذلك عن الآثار المترتّ  مطلقا؟

والحالات التي يعتمد عليها هذا  ع ا القاضي الإداري من أجل فسخ الصفقات العمومية؟يتمتّ 

 الأخير من أجل الحكم بالفسخ؟

 الامتيازاتب عليها مجموعة من السلطات و الصفقة العمومية صحيحة ترتّ  انعقدتا إذا أمّ 

 الالتزاماتعاقدة و المتعاقد معها غير متساوية في الحقوق و المت المصلحةالتي تجعل مركز  ،الإدارية

مصلحة المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة غير مصونة أو محمية  بأنّ  الاعتقاده لا ينبغي نّ أ إلاّ  .المتقابلة

في  هذه الأخيرةف إذ له أن يلجأ إلى القاضي الإداري من أجل حماية حقوقه من تعسّ  قانونا،

المبحثين ض له في عرّ و هذا ما سنحاول التّ .تقريرها على أسس وضوابط قانونيةو سلطاا  استعمال

وفسخها  تقرير بطلان الصفقة العموميةف على سلطات القاضي الإداري في عرّ من خلال التّ  التاليين
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 1ضيو سلطته في التعو  ،التوازن المالي للعقد من جهة  ثم سلطته في إعادة ا،مو الآثار المترتبة عليه

 .من جهة أخرى 3أو بدون خطأ 2سواء على أساس الخطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

                                                 
،الخلدونية 2نظام التعويض في المسؤولية الإدارية،ط:الكتاب الثالث:الحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية -1

  .07.، ص2007، للنشر و التوزيع، الجزائر
، دار الخلدونيــة 1طالمســؤولية علــى أســاس الخطــأ، : الكتــاب الأول: الحســين بــن شــيخ آث ملويــا، دروس في المســؤولية الإداريــة -2

 .07.،ص2007للنشر والتوزيع، الجزائر، 

دار الخلدونيــة للنشــر  ،1طالمســؤولية بــدون خطــأ، : الكتــاب الثــاني: الحســين بــن شــيخ آث ملويــا، دروس في المســؤولية الإداريــة -3

 .07.،ص2007والتوزيع، الجزائر، 
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  :و فسخها الحكم ببطلان الصفقات العمومية سلطة القاضي الإداري في :الأولالمبحث 

من أجل تحقيق الحاجيات من تبرم  والتي ،هي عقود الخدمة العامة موميةالعفقات الص إنّ 

وفقا  هاعلى الإدارة أن تبرمتحقيق هذه الغاية كان لزاما لو . 1خلال الأشغال العامة وتقديم الخدمات

العقود  إذ تعتبر من أهم .جوهرية يجب مراعاا اللمبادئ والقوانين التي تفرض إجراءات وشروط

وهي لا تختلف عن عقود القانون الخاص من حيث ضرورة توافر أركان العقد والمتمثلة أساسا  ،الإدارية

، وإلى جانب  انعقادهصحة وسلامة الق شروط إلى حتمية تحقّ السبب، إضافة في ركن الرضا، المحل و 

 .ععليها المشرّ  وط الموضوعية والإجرائية التي نصّ الإدارة تخضع في عقودها إلى تلك الشر  هذا فإنّ  كلّ 

مطالبة القاضي الإدارة  معيب يؤثر على سلامته جاز للمتعاقد ركان أو ورد عهذه الأأحد  تخلف فإذا

كما يمكن للمتعاقد مع المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التنفيذ طلب فسخ  .2الحكم ببطلانهداري الإ

أو  ،في تنفيذ الالتزامات الإخلالأو على أساس  ،ة القاهرةا على أساس القوّ إمّ  ،الرابطة التعاقدية

سلطات القاضي الإداري  ، ولهذا نتساءل عنعديلقة بسلطة الإدارة في التّ تجاوز الحدود القانونية المتعلّ 

سلطات القاضي الإداري في ب قذلك نطرح إشكالية جوهرية تتعلّ قبل و  في الحكم بالفسخ القضائي

دة كما هو تقديرية أم مقيّ  يملك سلطةوهل  ،حيث توافرها على الأركان تفحص الصفقة العمومية من

وفي حالة إبطالها كيف يكون هذا  اء في نظرية القرارات المنفصلة؟سبة لسلطة قاضي الإلغالحال بالنّ 

  ؟و ما هي مراتبه البطلان

ل لسلطة القاضي الإداري في تقرير ض في المطلب الأوّ للإجابة على هذه الإشكاليات نتعرّ 

ح ا المطلب الثاني نوضّ أمّ  .بة على إبطال هذه الرابطة التعاقديةوالآثار المترتّ  ،بطلان الصفقات العمومية

    .في الحكم بفسخ الصفقات العموميةسلطة القاضي الإداري 
 

                                                 
1 -  Jean François BRISSON, Les fondements juridique de droit des marchés 

publics, Impremerie Nationnal, PARIS, 2004 , p. 7. 
  .221. سعيد سليماني، المرجع السابق، ص -2
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  سلطة القاضي الإداري في الحكم ببطلان الصفقات العمومية :الأولالمطلب 

القرارات  بكلّ قة المتعلّ و ،السابقة على إبرام الصفقات العموميةضنا للرقابة القضائية بعد أن تعرّ 

ق في هذا المطلب لسلطات القاضي نتطرّ  .وقيع و البدء في التنفيذبعة قبل مرحلة التّ الإجراءات المتّ و 

روط والشّ  ،المنازعات التي تحدث أثناء مرحلة التنفيذ لعدم توافر الأركان الأساسية الإداري في حلّ 

يؤدي إلى إمكانية إبطالها من قبل أصحاب المصلحة في ا ممّ  ،قة بالصفقات العموميةالمتعلّ كلية الشّ 

  .ذلك

  :ات العموميةالعيوب المتعلقة بالصفق: الفرع الأول

يجب  ،وتنتج جميع آثارها القانونية ،سليمة من الناحية القانونية موميةالعفقات حتى تكون الص
ما مع العيوب التي يمكن  ها بصفة عامة، وهي تتشابه إلى حدّ بمنأى عن العيوب التي تفسد أن تكون

عيوب : ب إلى نوعينتقسيم هذه العيو وعلى هذا الأساس تمّ  .لعقد المدنيا أن تؤدي إلى إبطال
  :1خارجية وعيوب داخلية

  :العيوب الخارجية :أولا

 واعتبار، الاختصاصقواعد  احترامق بمدى موضوعي يتعلّ  اعتبارتقوم العيوب الخارجية على 

وسلامة إرادم من العيوب التي قد  ،طرافق أولا لأهلية الأنتطرّ  يهوعل .ق بسلامة الرضاذاتي يتعلّ 

  .كل والإجراءاتالمصلحة المتعاقدة لقواعد الشّ  احتراملمدى ق نتطرّ  ثم بعد ذلك .تشوا
  
  :ة من العيوبرادوسلامة الإ العمومية صفقةأهلية أطراف ال -1

، وهذا بوجود شخصين أحدهما الشخص المعنويالعقد الإداري  ينعقد :صفقةأهلية أطراف ال -أ

والواردة  ذات الطابع الإداريالمؤسسة العمومية كون الدولة أو الولاية أو البلدية أو  يمكن أن يالأخير

                                                 
، 1994ط، دار الكتـب الحديثـة، القــاهرة، .ب اقــد الإداري بـين النظريـة والتطبيــق،صـبري أبــو الليـل، أسـاليب التع عبـد الفتـاح -1

 .428. ص
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  ضاء الإداري الفرنسيسبة للقالنّ ا بأمّ  .وهذا طبقا للمعيار العضوي ،1الم.قالمن  49في نص المادة 

مع المنتفعين بخدماا  -صناعية كانت أو تجارية – الاقتصاديةالعقود التي تبرمها المرافق  نّ كان يعتبر أ

دائما من عقود القانون  غير مألوفة، بل تعدّ  استثنائيةشروطا  تنحتى لو تضمّ  عقود إدارية لا تعتبر

  بأنّ  17/02/1962دته محكمة التنازع الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ نفس المبدأ أكّ  و. الخاص

 .دنيةما وفي جميع الأحوال عقودا مالعقود التي تبرمها المرافق العامة الصناعية والتجارية تعتبر دائ كلّ 

د على ذات المبدأ مسايرا بذلك فقد كان للمجلس الأعلى فرصة ليؤكّ ضاء الإداري الجزائري ا القأمّ 

الديوان  ه من الثابت أنّ حيث أنّ «: 14/02/1969نظيره المصري، وذلك في قراره الصادر بتاريخ 

لأحكام المادة  ه تطبيقاالوطني للإصلاح الزراعي هي مؤسسة عامة ذات صبغة صناعية وتجارية، وأنّ 

ظر بصورة صحيحة في ق للمجلس القضائي الفاصل في المواد الإدارية أن ينلا يحّ  م.إ.قالسابعة من 

   .2»هذه المؤسسة دعوى موجهة ضدّ 

عليه الطابع الإداري  ليضفي صفقةوجود شخص معنوي عام كطرف في ال اشتراط غير أنّ 

ه يأخذ حكم العقد أنّ  إلاّ ، خاص طبيعيةليست قاعدة مطلقة، إذ يمكن أن يكون العقد بين أش

  : لإداري، وذلك في الحالات التاليةا

ف أحدهم عقدا إداريا إذا تصرّ  انون الخاصيعتبر العقد المبرم بين شخصين من أشخاص الق -

ده قرار بناءا على تفويض من جانب هذا الأخير، وهذا ما أكّ  عامولحساب شخص معنوي  باسم

  .Semvat قضية شركة النقل التولوزية ضدّ في ، 1983ة لسنة محكمة التنازع الفرنسي

يعتبر العقد المبرم بين شخصين من القانون الخاص عقدا إداريا ليس بالنظر إلى أطراف العقد  -

 .3الدولة كالأشغال العمومية النظر إلى موضوعه، وذلك إذا تعلّق بأشغال هي بطبيعتها تخصّ ببل 

                                                 
 .221. سعيد سليماني، المرجع السابق، ص -1
  .216. سعيد سليماني، المرجع السابق، صأشار إليه  14/02/1969قرار الس الأعلى الصادر في  -2

3  - Marceau LONG, G.A.J.A, 2
ème

 édi, DALLOZ ,PARIS, 1999, p. 602. 
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السالفة  موميةالعفقات الصانون من ق 2 لمنصوص عليها في المادةصفة المصلحة المتعاقدة ا نّ إ

  : ة نذكرها فيما يلية مسائل مهمّ ثير عدّ الذكر ت

  : هي الشخص العام المتعاقد ويأخذ ثلاثة أشكال و اختصاصعدم -

كأن تقوم إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في   :الإقليمي الاختصاصعدم  -     

مؤسسة عمومية أخرى تابعة لهذه  اختصاصتدخل في نطاق  عموميةة فقخطأ إبرام ص" أ"بلدية 

  .البلدية

ها وإنشاء بعد قرار حلّ صفقة عمومية كأن تبرم مؤسسة عمومية   :الزمني الاختصاصعدم  -

  .مؤسسة عمومية أخرى عوضها

لحة مصسبة للهداف بالنّ الذي يرتبط أساسا بقاعدة تخصيص الأ :النوعي الاختصاصم عد -

  .داخل النطاق القانوني إلاّ  اختصاصااالمتعاقدة، إذ لا يمكن مباشرة 

المصلحة ل الموظف العمومي الذي يمثّ  اختصاصمدى  والمشكل الآخر الذي تثيره ها أمّ 

  .فقات العموميةفي إبرام الصالمتعاقدة 

لشخص نسبة لبالهلية الأأساسا بفكرة ق وتتعلّ  ،ذي يتعاقد مع الإدارةصفة الشخص ال إنّ 

ثيل الشخص الذي قام ة تمق بمدى صحّ تعلّ تالصفة  ا إذا كان المتعاقد شخصا معنويا، فإنّ ، أمّ الطبيعي

القاضي المدني هو  فإنّ  ومن ثمّ  .للشخص المعنوي الذي ينوب عنه فقة العموميةالص بالتوقيع على

دفع الفا على لإداري متوقّ ة العقد االنظر في هذه المسائل، فإذا كان الفصل في صحّ ب الذي يختصّ 

ويحيلها على  ،يوقف الدعوى المختصالقاضي  فإنّ  ،ق بأهلية الشخص الخاصلية تتعلّ ي لمسألة أوّ دّ الج

  .دا للقاضي الإداريمقيّ  الحكم القاضي العادي ليفصل فيها، ويعتبر هذا

  :الرضا ركنق بالعمومية لعيب يتعلّ  اتبطلان الصفق -ب
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إذ  ،1هما المتطابقتينيعبير عن إرادتالتّ ن الطرفاد أن يتبادل م بمجرّ تتّ فقات العمومية الص إنّ 

قبول من طرف المصلحة المتعاقدة  هد، فإذا وافقلمقدم من طرف المتعهّ ل الإيجاب في العرض ايتمثّ 

لا  حيث .2تعاقدفلا يعتبر سوى دعوة للفقات العمومية ا الإعلان عن الصأمّ  .الصفقة انعقدت

خاليا  أن يكون التراضي صحيحا، يجب لكنتوافر الإيجاب والقبول، ات العمومية فقيكفي لقيام الص

ا من تلك العيوب ابت إرادة المتعاقد أيّ الغلط والتدليس والإكراه، فإذا ش لة فيالمتمثّ  رادةمن عيوب الإ

  :يلي فيما ذه العيوبض لهنتعرّ سو  .اجاز له طلب إبطاله

  :الغلط -1

  :الغلطتعريف  - أ

ا واقعة إمّ  حيث يكون هذا الأخيرم غير الواقع، قوم بالنفس تحمل على توهّ الغلط هو حالة ت

يشترط في . تهاهم الإنسان صحّ تها، أو واقعة غير صحيحة يتوّ هم الإنسان عدم صحّ صحيحة يتوّ 

: دني الجزائريالم من القانون 82وفقا لنص المادة أن يكون جوهريا تلك النتيجة الغلط لإحداث 

ا من الجسامة بحيث يمتنع معه للمتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في يا إذا بلغ حدّ جوهر يكون الغلط "

على إرادة  اقوي ه، إذ يجب أن يكون هذا الغلط جوهريا، ويكون كذلك إذا ما كان تأثير "هذا الغلط

  . مع الإدارةالمتعاقد 

  : حالات الغلط - ب

  : يكون الغلط جوهريا في حالتين هما
   .3الشيء ةإذا وقع في صف -
وقع في ذات المتعاقد أو صفة من صفاته وكانت هذه الصفة السبب الرئيسي في  إذا -

 .قدالتعا

                                                 
 .80. الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1
 .140. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -2
  .83 .ص رارات الإدارية، المرجع السابق،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود الإدارية والق -3
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  :شروط الغلط - ج
صل بعلم جوهريا وأن يتّ ، أن يكون الصفقة العمومية إبطال يشترط في الغلط حتى يؤدي إلى

  ."الإدارة"المتعاقد الآخر 
  :أن يكون الغلط جوهريا -

بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام الصفقة لو لم  ،ا من الجسامةيا إذا بلغ حدّ يكون الغلط جوهر 

    :حالات الغلط الجوهري فيما يليالمصرية  المحكمة الإدارية العليا دتحدّ  إذ .يقع في هذا الغلط

ها  أو يجب اعتبار  ،نويعتبر الغلط جوهريا إذا وقع في صفة الشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدي"... 

العقد من ظروف أو لما ينبغي توافره في التعاقد من حسن نية، فإذا لم يكن ثمة غلط  كذلك لما يلابس

وكانت ذاتية هذا الشيء معروفة  ،المتعاقد في الشيء اعتبار لّ مح كانتوهرية التي  في الصفقة الج

نة من بيّ  ي علىإرادة الطرفين على قبوله، وهق وتوافقت للمتعاقدين عند التعاقد على وجه محقّ 

  ".يجوز إبطال العقد للغلط حقيقته، فإنه لا

 يتمّ  امادي اطأ في الكتابة أو الحساب، لا يعدو أن يكون غلطالخ و ما تجدر الإشارة إليه أنّ 

   .1موميةالع ة الصفقاتعلى صحّ  هتصحيحه دون تأثير 

   :علم المتعاقد الآخر بالغلط اتصال -

 ، فإنه يتعينّ فقات العموميةمتى يؤدي الغلط إلى إبطال الص هالم أنّ . من الق 82لمادة اتشترط 

أو كان من السهل عليه أن أو كان على علم به،  ،أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في ذات الغلط

  .حماية الطرف الآخر حسن النية ع بهالمشرّ  هذا الشرط قصد في أنّ  ولا شكّ  ،نهيتبيّ 

عبء إثبات الوقوع في الغلط يقع على عاتق الطرف  ، فإنّ وتطبيقا للقواعد العامة في الإثبات

 اتصلهذا الغلط  يه دفعه للتعاقد، وأنّ وقع ف اجوهري اة غلطإثبات أنّ ثمّ  يجب عليهو  ،الذي يدعيه

                                                 
 .312 .رجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الم -1
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هذه الوقائع مادية فيجوز إثباا بكافة  ، أو كان يسهل عليه العلم به، ونظرا لأنّ بعلم الطرف الآخر

  .1طرق الإثبات

  :دليستّ ال -2

  :دليستعريف التّ  - أ

ه فيـــه الطـــرف الآخـــر تبطـــل إذا مـــا شـــاب إرادة أحـــد طرفيهـــا غلـــط أوقعـــ فقات العموميـــةالصـــ إنّ 

س الإدارة علـــى المتعاقـــد معهـــا لحملـــه علـــى ه مـــن غـــير المعقـــول أن تـــدلّ أنــّـ ، إلاّ احتياليـــةمســـتعملا طرقـــا 

 ،2تعاقــد معــهللــدفعها لدليس عليهــا تّــالمتعاقــد مــع الإدارة هــو الــذي يقــوم بال التعاقــد، حيــث يفــترض أنّ 

يجــب أن لإبطــال ل كســبب  دليسالتّــ لأنّ  .3هــا وواجبهــا إبطالهــاالتــالي مــن حقّ ويلحــق أضــرارا بــالإدارة وب

أحد طرفي الصـفقة إذا زاء على هذا الججزاء، ولا يجوز توقيع  ليكون بمثابة يكون صادرا من أحد طرفيه

 أن يكـــونوبالتـــالي يشـــترط فيـــه  .دليسخص أجنـــبي بالتّـــكمـــا في حالـــة قيـــام شـــ  لم يكـــن ســـببا في ذلـــك

   .يكون هذا الطرف على علم به أو من المفروض أن يعلم به ، أوطرفينالأحد مستعمل هذه الحيل 

  :دليسعناصر التّ  -ب    

  : عنصرين أساسين وهمامن  التدليس  نيتكوّ 

تعاقـدين أو نائبيهمـا تبلـغ مـن طـرف أحـد الم احتياليـةطـرق  اسـتعمالل في يتمثـّ: المـادي رالعنص -

  .العمومية الصفقة الطرف الآخر لإبرامب تدفعدرجة من الجسامة 

في دفـع الطـرف الآخـر  الاحتياليـةتوافر القصد لدى مسـتخدم الطـرق ق بيتحقّ : العنصر المعنوي -

 .4ظليل لدى المدلسة التّ للتعاقد معه، أي توافر نيّ 

                                                 
 .314. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص -1
 .142. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -2
 .331. ص ،2001، لبنان، 2الخاصة والعامة، ط  نعيم مغبغب، عقود البناء والأشغال -3
 .391. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص -4
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يسـتوجب إبطـال  وبالتـالي ،وهو وحده الذي يعيب الرضـا incitatifدليس الدافع التّ : دليس نوعانالتّ 

  .ا هو سبب للتعويضببا للإبطال وإنمّ س لا يعدّ  incidentعارض ا ال، أمّ موميةالع فقاتالص

 :الإكراه -3

  :تعريف الإكراه -أ

يفســد الرضــا علــى أســاس الرهبــة إذ الشــخص فينــدفع للتعاقــد،  ثر بــه إرادةتتــأالــذي ضــغط الهــو 

 فقاتتوجــدها الوســائل الماديــة الــتي تســتعمل في الإكــراه، ويكــون هــذا الأخــير مــبطلا للصــالنفســية الــتي 

بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجـه حـق،  ،نةتحت سلطان رهبة بيّ  إذا ما تعاقد الشخص موميةالع

أن خطـــرا ) عيهاالطـــرف الـــذي يـــدّ (ر للمكـــره وّ تصـــظـــروف ســـة قانونـــا إذا كانـــت الالرهبـــة مؤسّ  وتكـــون

أن الإكــراه بحيــث يشــترط في ، 1عائلتــه في الــنفس أو الجســم أو الشــرف أو المــال أو يما يهــدده هــوجســ

 ةفقلـيس للمتعاقـد المكـره المطالبـة بإبطـال الصـالمتعاقدين، فإذا صدر من غيرهما، يكون صادرا من أحد 

  .ذا الإكراهالمتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم  ، ما لم يثبت أنّ العمومية

  :عناصر الإكراه -ب     

  :يقوم الإكراه على عنصران يتمثلان فيما يلي 

والـــتي مـــن شـــأا ديـــد الطـــرف  ،ل في الوســـائل المســـتخدمة في الإكـــراهيتمثـّــ: اديالمـــ العنصـــر -

  .المكره

في نفـس  روالـتي تـؤثّ  ،دة عـن الوسـائل الماديـة المسـتخدمةهبـة المتولـّل في الرّ ويتمثـّ: عنـويالم العنصر -

تحــت تــأثير  فقات العموميــةيقــع عــبء إثبــات إبــرام الصــ و .2المتعاقــد المكــره دافعــة إيــاه إلى التعاقــد

  .عيهكراه على عاتق من يدّ الإ 

                                                 
المرجــع الســابق،  ،إبــرام العقــود الإداريــة: العقــود الإداريــة وقــوانين المزايــدات والمناقصــات، الكتــاب الأولمحمــد مــاهر أبــو العينــين،  -1

  .906 .ص
 .143 .ص عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، -2
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  : نـالغب -4

 أحد المتعاقدين لا تتعادل مع ما حصل التزاماتإذا كانت  فقات العموميةق الغبن في الصحقّ يت

الطـرف  لاسـتغلال الطرف المغبون قد أبرم الصـفقة نتيجـة  أنّ يتبينّ حيث  ،ماليةمن فائدة  أحدهما عليه

بنـاءا علـى طلـب المتعاقـد المغبـون إبطـال  الإداري يجـوز للقاضـي و .1جـامح أو هـوى بـينّ  الآخر لطـيش

هـي نـوع مـن أنـواع العقـود الإداريـة  فقات العموميـةالص لأنّ  ،لم يكن هذا الغبن عاديا نظريا ما الصفقة

ذلـك  السـبب في ا متفاوتـة يرجـعإنمّـمتسـاوية، غـير  لالتزامـاتنة المتضـمّ و عان الإذمن عقود  عتبرو التي ت

  .طرفي الصفقة العمومية كلال القانوني ركزالمإلى 

  :في الصفقات العمومية قواعد الشكل و الإجراءاتمخالفة  -2

ــــ ــــائج بالغــــة الأهميــــة علــــى الشــــكل ضــــاء الإداري الفرنســــيب القيرتّ الكتــــابي  في هــــذا الصــــدد نت

  :ل فيما يليتتمثّ  فقات العموميةللص

  .العقد المكتوب يعتبر ثابت التاريخ أنّ  -

 .عن بالتزويرعن طريق الطّ  إلاّ  فقات العموميةالصلا يمكن إنكار ما تشتمل عليه  -

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتبع بعض الشكليات الجوهرية والتي  الأساس وعلى هذا  

  : بطلانا مطلقا وهي العمومية طلان الصفقةيترتب على مخالفتها ب

  

  

  :صفقةمبدأ الشكل الكتابي لل - أ      

  :الع .الص .المتضمن ق 236- 10من المرسوم الرئاسي  4ت عليه المادة وهذا ما نصّ 
روط المنصوص عليها شريع المعمول به، تبرم وفق الشّ عقود مكتوبة في مفهوم التّ  فقات العموميةالص«

وم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة في هذا المرس
                                                 

 .318. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص -1
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من  51المادة  جميع البيانات المذكورة في نصّ  تتضمن وثيقة الصفقة العمومية إذ يجب أن،»المتعاقدة

  .الع .الص .ق

  :دفتر الشروط - ب     

 ،روطر دفتر الشّ أن تحرّ مية فقات العمو يجب على المصلحة المتعاقدة عند شروعها في إبرام الص

 وحقوق وواجبات كلّ  ،ة إنجازهاومدّ  ،وموضوعها ،وشروطها ،فات الصفقةح مواصد ويوضّ الذي يحدّ 

ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى وجود دفاتر الشروط  .والمتعاقد معها المصلحة المتعاقدةمن 

أيضا  وتسمىّ . 1بإعدادهاتقوم الدولة  التي  Des cahiers des charges typesالنموذجية 

. اق      ن ـالمتضم 236- 10اسي ـوم الرئـمن المرس 10ت عليه المادة وهذا ما نصّ  ،بدفتر العبء

، فقات العموميةروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصدوريا الشّ  المحينةح دفاتر الشروط توضّ : "الع .الص

  : وهي تشتمل على ما يلي

المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق  دفاتر البنود الإدارية العامة -

  .مرسوم تنفيذيعليها بموجب 

قة بنوع واحد الصفقات المتعلّ  د الترتيبات التقنية المطبقة على كلّ التعليمات المشتركة التي تحدّ  دفاتر -

 .وزير المعنيوازم والدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من المن الأشغال واللّ 

 .د الشروط الخاصة بكل صفقةدفاتر التعليمات الخاصة التي تحدّ  -

ا فيما أمّ  .زامات القانونية كانت الصفقة باطلةلتفإذا لم تحترم المصلحة المتعاقدة هذه الشروط والا

طال ا يؤدي إلى إب دإجراءات قانونية، وعدم التقيّ  تباعفإا ملزمة بإ ،بقواعد الإجراءات قيتعلّ 

هو : من هذه الإجراءات الجوهرية ءل إجراوأوّ  .ره القاضي الإداريحسب ما يقدّ  فقات العموميةالص

                                                 
 .449. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص -1
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، وذلك من 1فقات العموميةالإعلان عن الصفقة وكذا الإعلان عن المنح المؤقت والمنح النهائي للص

  :2يوه موميةالعصفقات إبرام ال عملية أجل ضمان احترام المبادئ الأساسية التي تحكم

  .مبدأ المحافظة على المالية العمومية -

  . الأكثر كفاءة تعاقدينمبدأ اختيار الم -

ع قد أصدر المشرّ ل العمومية وقطاع المياه والري، ولتجسيد هذه القاعدة في مجال البناء والأشغا

الذي يوجب على جميع المقاولات  28/11/1993خ في المؤرّ  289- 93الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 

ي امتلاك شهادة في ميدان البناء والأشغال العمومية والرّ  موميةالعفقات لتي تعمل في إطار إنجاز الصا

 Certificat de qualification et de qualificationصنيف المهنيينص والتّ التخصّ 

professionnelles.  

  احترامهــا وإلاّ ف وضــمان عسّــيجــب علــى الإدارة عــدم التّ  فقات العموميــةيــة هــذه الصــونظــرا لأهمّ 

دة بموجــب النصــوص القانونيــة ســلطات مقيـّمـن قبــل القاضــي الإداري الـذي لــه  كانـت عرضــة للــبطلان

  .3والتنظيمية المعمول ا

  

  

  :العيوب الداخلية :الفرع الثاني

د تسـتمّ ف القـانوني، صـرّ التّ  بجـوهر قتلـك الـتي تتعلـّ فقات العموميـةصيقصد بالعيوب الداخلية لل

  :يلي مافي ما سنتعرض له ، وهذاالتزامهسبب مشروع و ل موضوعه د الذي يشكّ العق محلّ  من

  :الصفقة العموميةقة بمحل العيوب المتعلّ  :أولا

                                                 
 .140. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -1
 .و ما بعدها 288. ، ص2007 الجزائر، ،2 ط ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، -2
 .289. ناصر لباد، المرجع السابق، ص -3
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هـو الشـيء الـذي يلتـزم  الالتـزاممحـل  لأنّ ، ن تحقيقهـاالطرفـا العمليـة القانونيـة الـتي قصـد المحل هـو

أن المحــل ويشــترط في  .عــن عمــل الامتنــاع وأ ،القيــام بعمــل ،عيــني ا نقــل حــقّ لقيــام بــه، وهــو إمّــالمــدين ل

ه إذا كانـــت غـــير أنـّــ .طـــلان الصـــفقةب عليـــه با إذا كـــان مســـتحيلا ترتـّــأمّـــ ، 1يكـــون موجـــودا و ممكنـــا

اء العمـل مسـؤولا عـن عـدم تنفيـذه وإنما يكون الملتزم بأد ،الصفقة لا تكون باطلة نسبية فإنّ  الاستحالة

كمـا يجـب أن يكـون  .2أو لاحقـة لهـا ،سـابقة علـى إبـرام الصـفقة الاستحالةء كانت هذه ، سوالالتزامه

أي يجـب أن  ،ق بقابلية المحل للتعامل فيها فيما يتعلّ أمّ  .3أو بمقداره ،أو بنوعه ،الصفقة معينا بذاته محلّ 

المصــلحة المتعاقــدة ملزمــة  نّ لأع التعاقــد بشــأا صــراحة، يمنــع المشــرّ  مجــالات هنــاك فــإنّ  يكــون مشــروعا

لا يجـوز أن تكـون الـتي بعض المسـائل إضافة ل .مخالفة لهذا الحظر تؤدي إلى البطلان ع، وكلّ ة المشرّ بإراد

  .الإداريةهذا يتنافى مع طبيعة المراكز  والأفراد لأنّ  بين الإدارة للتعاقد محلاّ 

  :العمومية قة بسبب الصفقةالعيوب المتعلّ  :ثانيا

السبب  إذ يعتبر، برام الصفقات العموميةإلى إ اقدةيدفع بالمصلحة المتعسبب هو الدافع الذي ال

للنظــام  امخالفـ غـيرو مشـروعا  ،موجـودا ايكـون سـببه أن يشــترط حيـث .قـوم بدونـهلا ت امـن أركاـركنـا 

هـذه الصـفقة باطلـة بطلانـا  كانـت أحد شروط مشـروعيته أوسبب الف ، فإذا تخلّ العامة العام والآداب

هـذه  ص وقـائععقـد شـركة الرسـائل البحريـة، وتـتخلّ ف ببطلان .د.مو كمثال على ذلك قضى . مطلقا

لــزم شــركات بشــأن تــأمين أخطــار الحــرب والــذي أ 1939ســنة  إصــداره القضــية أنــه بمقتضــى مرســوم تمّ 

الـذين سـبق لهـم إبـرام  باسـتثناءطن على الأقـل  500ن ذي الحمولة التأمين بتغطية أخطار الحرب للسف

الصـينية،  للهنـد مـع الحـاكم العـام 1939ركة قـد أبرمـت عقـد في فبرايـر وكانـت هـذه الشـعقود التـأمين، 

ن العقـد أي ولم يتضـمّ  ،قة بأخطار الحـربمين والمتعلّ وطه الآثار المترتبة على عقد التأنت بعض شر تضمّ 

                                                 
 .123. ، ص1988، مكتبة دار الثقافة، مصر، 2محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، ط  -1
 .143. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -2
 .322. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص -3
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الشــركة  التــزام أنّ  ف.د.م اعتــبروقــد  .هــذا التــأمين مــن جانــب الشــركةأعبــاء تلتــزم ــا الدولــة في مقابــل 

  .1ة إبرام العقد قائم على غير سبب مستوجب للبطلانظمنذ لح

القاضــي  وعلــى ذلــك فــإنّ  .الا بطلاــ ار فســخهيــبرّ  ابعــد إبرامهــالصــفقة غيــاب ســبب  كمــا أنّ 

 انعــدامت إلى إذا طــرأت ظــروف بعــد ذلــك أدّ الإداري يبحــث في وجــود الســبب وقــت إبــرام الصــفقة، فــ

ف  برفض طلب أحد .د.وفي هذا الخصوص قضى م .ذلك ليس من شأنه إبطال الصفقة السبب فإنّ 

 ،الأراضي الفرنسـية مـن المحتـل الألمـاني تطوع لتحرير كان قد أبرم عقد  "Michaux" يدعىالمتطوعين 

إلحاقـــه بالوحـــدة غـــير  علـــى أنّ ف .د.وذلـــك تأسيســـا حســـب رأي مه ألحـــق بوحـــدة غـــير مقاتلـــة أنــّـ إلاّ 

سـببه الصـحيح ى إبرامه ليسـت مـن شـأا أن تفقـد ة علبعد إبرام العقد جاءت لضرورات لاحقالمقاتلة 

  . 2ر الحكم ببطلانهلحظة إبرامه و لا تبرّ  الذي قام عليه

فقات الســبب إذا كــان غــير مشــروع يــؤدي إلى بطــلان الصــ فــإنّ  ،وإضــافة إلى الأحكــام الســابقة

أو الآداب  ،عــامأو النظــام ال ،حيــث يقصــد بعــدم المشــروعية مخالفــة الســبب لأحكــام القــانون .العموميــة

ص والـــتي تـــتخلّ  ،"Roussy"في هـــذا اـــال قضـــية  ضـــاء الإداري الفرنســـيومـــن تطبيقـــات الق .العامـــة

مـن المنافسـين  اسـتبعادعمـدة إحـدى البلـديات ومقـاول ـدف ي بـين سـرّ  اتفاقعقد  في أنه تمّ وقائعها 

 لاعتبــارهكافيــا   "Roussy"قــة بإنشــاء قنــاة مائيــة، وقــد كــان عــرض الســيد اقصــة المتعلّ الــدخول في المن

ولم يقـم المقـاول بتنفيـذها، وبعـد النهـائي أعمـالا وهميـة  الاسـتلامكمـا تضـمن   تعطـاءاالصاحب أفضل 

إعـادة المبلـغ  "Roussy"العمـدة الجديـد هـذه المنـاورة وطلـب مـن السـيد  اكتشفولاية العمدة  انتهاء

خــير تمســك بالعقــد المــبرم مــع ســلفه، لأهــذا ا الــذي دفــع لــه دون وجــه حــق لقــاء أعمــال وهميــة، غــير أنّ 

س الحكــم لم يؤســ أنّ  إلاّ  ،هــذا العقــد لإبطــالدليس والتــّ بالاحتيــالض الحكومــة قــد دفــع غــم أنّ مفــوّ ور 

الــبطلان علــى فكــرة الباعــث الــذي هــدف إليــه  تأســيسعلــى  اقتصــرا وإنمّــ ،علــى أحــد هــذين الأساســين

                                                 
 .145 .السابق، صعبد الحفيظ مانع، المرجع  -1
 .400. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص -2
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الصـفقة  فـإنّ  لـو أجريـت مناقصـة سـليمة، ومـن ثمّ  وهو دفع مبـالغ ماليـة أعلـى مـن المسـتحق ،ينالمتعاقد

مـن  هبتـا وإلغـاء مـا رتّ زوالهـ موميـةالع فقاتب على بطلان الصـيترتّ حيث  .1باطلة لعدم مشروعية سببها

ده البطلان من آثار ماليـة، فقـد وإضافة إلى ما يولّ  .آثار، أي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد

تعويض مـن الطـرف الآخـر تأسيسـا علـى المسـؤولية التقصـيرية  اقتضاءا في حقّ  صفقةينشأ لأحد طرفي ال

   .2أو الإثراء بلا سبب
  

  :العمومية والصحة في الصفقات الانعقادب على مخالفة شروط المترتّ  الجزاء: لثالثا الفرع

قــود لكافــة الع هــو الــبطلان، ويكــون هــذا الجــزاء الانعقــادمخالفــة شــروط ب علــى المترتـّـ الجــزاء إنّ 

 الانعــدامثـلاث مراتـب مـن الـبطلان، وهـي  انون الخـاصيعـرف القـنـت مدنيـة أو إداريـة، حيـث سـواء كا

وقــع خــلاف حــول مراتــب هــذا الــبطلان، انون العــام ه في القــ، غــير أنــّالنســبيوالــبطلان المطلــق والــبطلان 

 بطلان؟بة على هذا ال؟ وما هي الآثار المترتّ ةالإداريفما هي أحكام البطلان في العقود 

 :البطلانأحكام  :أولا

والــبطلان  الانعــداملــة في لقــد أخــذ الفقــه الإداري أيضــا بالتقســيم الثلاثــي لمراتــب الــبطلان والمتمثّ 

  :نوع ض لكلّ عرّ ثم سوف يتم التّ ومن . المطلق والبطلان النسبي
  

 :دامـالانع -1

العقـد  اعتـبرإذ  "PEQUINOT" و "JEZE"ن همـا الأسـتاذا الانعـدامل من أخـذ بفكـرة أوّ 

  :التاليةمنعدما في الحالات 

ـــــــــة د و إبـــــــــرام العقـــــــــ - ـــــــــة و الصـــــــــفقات العمومي ـــــــــ: مـــــــــن موظـــــــــف غـــــــــير مخـــــــــتصالإداري ز الأســـــــــتاذ يميّ

"LAUBADERE" تتمثــــل في عــــدم تــــدخل الســــلطة المختصــــة في  الأولىالفرضــــية  :بــــين فرضــــيتين
                                                 

 .552. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص -1
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و يكــون مجــرد  ام حقيقــي للعقــدو بالتــالي لا يوجــد إبــر  ،دارةممارســة اختصاصــها في التعبــير عــن إرادة الإ

ترتــب علــى تــدخل الســلطة الإداريــة محــل ســلطة أخــرى لهــا الحــق في إبــرام تأمــا الفرضــية الثانيــة ف .مشــروع

  .1البطلان المطلق العقود الإدارية و الصفقات العمومية

في  الاختصــاصب علــى خــرق قواعــد الجــزاء المترتـّـالفقــه الفرنســي حــول تقــدير شــتت ولكــن مــا 

إصــــدار مجموعــــة مــــن القـــرارات تتضــــمن جــــزاءات غــــير ف إلى .د.لجـــوء م وهــــعــــن إرادة الإدارة  عبـــيرالتّ 

اءات تتمثـل هـذه الجـز . ى أا بطـلان مطلـقمعروفة فهناك من فسرها بأا انعدام و هناك من كيفها عل

 : فيما يلي

 عنـدما يحكـمالقاضـي الإداري  ن إ: Inopposabilité de contrat: حجيـة العقـدعدم  -أ

     ،أطرافــهبعــدم مشــروعية العقــد بســبب مخالفــة قواعــد الاختصــاص، فإنــه يقــرر بعــدم حجيــة العقــد بــين 

و يمكن الاستشهاد في  .أحكام العقدبالتالي عدم استطاعة أي شخص أن يلزم الطرف الآخر بتنفيذ و 

: ا يلـير فيه مجلـس الدولـة مـوالذي قرّ  01/05/1939الصادر في  "Chassieu" هذا الصدد بالقرار
فقــد قــام ورغــم ذلــك  ،Laurentر أبــدا إبــرام العقــد مــع الســيد الــس البلــدي لم يقــرّ  حيــث أنّ .... «

ف بشـكل غـير مشـروع، العمـدة المـذكور قـد تصـرّ  فـإنّ  وبالتـالي العمدة بتوقيع العقد مع السـيد المـذكور،

أن يطالــــب   Laurentللســــيد  فــــلا يحــــقّ  ى هــــذا الأســــاس لا آثــــار لــــه، ومــــن ثمّ العقــــد المــــبرم علــــ وأنّ 

  .»...بالنفقات التي دفعها في سبيل تنفيذ العقد 

هـذا الجـزاء إن  :Imperfection de lien contractuel: نقـص الرابطـة التعاقديـة -ب

القاضــي الإداري عنــدما لا تحــترم قواعــد الاختصــاص في مجــال التعبــير عــن إرادة الإدارة، حيــث تم ره يقــرّ 

القـانوني وفقـا للصـيغة  بالانعـدامنسـمي هـذا الجـزاء إلا أنـه يمكـن أن  .عـدامالانالتشكيك في وجود مبدأ 

حيــث يتحقــق هــذا الجــزاء في حالــة إبــرام العقــد مــن ،"La ferrière"التقليديــة الــتي جــاء ــا الأســتاذ 

جانب شخص غريب تماما عن المصلحة المتعاقدة، و في هذه الحالة نطبق نظرية الأوضاع الظـاهرة الـتي 
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 يشـــترط إذ الاختصـــاصالحـــدّ مـــن آثـــار انعـــدام العقـــد بســـبب العيـــوب الجســـيمة في قواعـــد  تعمـــل علـــى

  :لتطبيقها توفر عنصرين و هما

عبــير ف في نطــاق التّ الفــرد الــذي يتصــرّ  حيــث أنّ  :visible L'élément :المنظــورالعنصــر  -

رســـة هـــذا خارجيـــة عـــن أهليتـــه لممافه علامـــات عـــن إرادة الإدارة يجـــب أن يظهـــر في إطـــار تصـــرّ 

  .الاختصاص

يعتمـد علـى حسـن النيـة مـن جانـب : L'élément psychologique :النفسـيالعنصـر  -

مــن تقريــر " جيــز"لبيــة لم تقتنــع بمــا ذهــب إليــه الأســتاذ غالأ الواقــع أنّ  لكــنّ  .1الغــير المتعامــل مــع الإدارة

العقـد في تلـك  داريـة أنّ القـرارات الإ انعـدامفي رسالته عن نظرية " Auby"هب الأستاذ إذ ذ، الانعدام

في ذلـك إلى الصـيغ  واسـتندأثر قانوني بين أطرافه،  رتب أيّ يكون منعدما بل غير ائي، ولا ي لاالحالة 

د أو مجـرّ       ،د مفاوضـات بسـيطةف ومنها كون العقد في تلك الحالة يصـبح مجـرّ .د.م استخدمها التي

فحص الأحكام تب هحيث يشير إلى أنّ  "Weil"ذ بعد ائيا، ويؤكد ذلك الأستا  يصبحلم لأنهمشروع 

ر و إن كـان يقـرّ  ف.د.م لأنّ لنظريـة، ا لهـذه لا يمكننا تكـوين تعريـف متكامـل للانعدامدة القضائية المؤيّ 

لك ترتيـــب الـــبطلان المطلـــق ولـــيس ه كـــان يقصـــد بـــذأنـّــ في العديـــد مـــن أحكامـــه إلاّ  بالانعـــدامالحكـــم 

   .بمعناه الفني الانعدام

النجـاح كـان حليفهـا علـى  الإخفاق قد ألم بـالفكرة علـى مسـتوى العقـد الإداري، فـإنّ وإذا كان 

يكـون وبالتـالي زا عـن القـانون الخـاص، و تميـّدا تفـرّ  الانعدامقت فكرة مستوى القرار الإداري، حيث حقّ 

فهـوم فكـرة الـبطلان بمب الاحتفـاظالنسـبي، مـع العقد الإداري قد عرف فكرتي البطلان المطلق والبطلان 

                                                 
  .وما بعدها 384. نوح، المرجع السابق، ص مهند مختار -1
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من جهة  د الإجراءات التي تسبق إبرامه، ولتعدّ من جهة أعمق في نطاق العقد الإداري لطبيعته الخاصة

  :ناإذا توافر شرط فات السلطات الفعلية لا تنتج أثرا إلاّ ولكن تصرّ . 1أخرى

  .أن لا تؤذي مصالح الأفراد -     

القاضـي  ردارة علـى أسـاس الظـاهر، ويقـدّ أن لا يوجد خطأ من جانب الأفراد المتعـاملين مـع الإ -     

  .احالة على حد ذلك وفقا لكلّ 

  .مخالفة القواعد المتعلقة بشكل العقد لحالة إضافة-      

  .صديقلنظام التّ ت تخضع قرار التصديق على العقد إذا كان نعداما -     

في  إلاّ  ذلـكيكـون لا الحالتين الأخيرتين الانعدام حيـث  لا يرتب علىالفقه  أنّ لملاحظ ا غير أنّ 

مـــن جانـــب أطـــراف العقـــد فقـــط، ويبقـــى للغـــير ذي  إلاّ  و لا يمكـــن إثارتـــهالـــة انعـــدام الاختصـــاص، ح

المصلحة طريق دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء، حيث يمكنه مخاصـمة القـرار المسـاهم في تكـوين 

ل ، وتتمثـّالعمومية صفقةعن ال عبير عن إرادة الإدارة، والصادر عن موظف غير مختص كقرار منفصلالتّ 

ا يمنــع الغــير مــن دخــول إلى أقصــى الحــدود، ممــّ نســبيك القضــاء الإداري بمبــدأ الأثــر الة ذلــك في تمسّــعلّــ

  .2محكمة قاضي العقد

«ف في قضية .د.وفي هذا الصدد فقد قضى م
Vitalis

بانعدام العقد بسـبب مخالفتـه لـلآداب  »

«العامة، وكذلك في قضية 
Vuition

ر بمعرفـة الـس البلـدي دون أن يلحقـه قت بامتياز تقرّ تي تعلّ وال »

المزعـــوم هـــو في الحقيقـــة  العقـــد حيثيـــات هـــذا الحكـــم أنّ  إبـــرام اتفـــاق مـــع عمـــدة المدينـــة، وقـــد جـــاء في

 .3منعدم

   :المطلقالبطلان  -2

                                                 
، 1997 ،ط، دار أبو اد للطباعة، مصر.ب أحمد فتح االله أبو سكينة، النظرية العامة للإثراء بلا سبب في القانون الإداري، -1

 .263. ص
 .387 .مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -2
 .561. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص -3
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لان مجال البط أنّ  ته، إذإذا لم يستكمل عناصره وشروط صحّ  ،يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا

القواعــد  هــذا لأنّ  ، وانون الخــاصســبة إلى مجالــه في عقــود القــبالنّ  أوســع منــه انون الإداريالمطلــق في القــ

ب علــى مخالفتهــا الــبطلان يترتــّ ، ومــن ثمّ ةالعامــ ةلحصــق بالمســبة إلى إبــرام العقــود الإداريــة تتعلــّرة بالنّ المقــرّ 

  .المطلق

غالبية القواعد التي تحكم عملية  والواقع أنّ  لكلا طرفي العقد طلب الحكم بالبطلان، حيث يحقّ 

غـير  .فهـا يـؤدي إلى الـبطلان المطلـقتخلّ  ق بالمصـلحة العامـة، وبالتـالي فـإنّ تتعلـّ موميـةالع فقاتإبـرام الصـ

جـراءات الإقواعـد و ال هـذه ر أنّ الاتجاه القضائي في اية القـرن الماضـي وبدايـة القـرن الحـالي كـان يقـرّ  أنّ 

ل عــن هــذه ذه ســرعان مــا عــلهــا وحــدها طلــب الحكــم بــالبطلان، ولكنــّ حة الإدارة وأنّ رة فقــط لمصــلمقـرّ 

ب الجـزاء المترتـّ نّ إفـ صلحة العامة، وبمفهـوم المخالفـةلحماية الم هذه القواعد لم تشرع إلاّ  را أنّ النظرية مقرّ 

وابط للضّــــ هــــاإتباعلعــــدم  همعــــه لطــــرفي العقــــد التمســــك بــــ فهــــا هــــو الــــبطلان المطلــــق ممــّــا يحــــقّ عــــن تخلّ 

  .1قانونارة والإجراءات المقرّ 

   :نسبيالالبطلان -3

ر لمصــلحة أحــد يقــرّ  نســبيلاالــبطلان  فــإنّ  العامــة،ر لحمايــة المصــلحة إذا كــان الــبطلان المطلــق يقــرّ 

رت لـــه الحمايـــة هـــو الـــذي يطلـــب الحكـــم بـــبطلان الطـــرف الـــذي تقـــرّ  المتعاقـــدين، وفي هـــذه الحالـــة فـــإنّ 

ناقصــي الأهليـــة أو إذا شــاب الرضـــا عيــب مـــن بق يتعلـّـ نســـبيالــبطلان ال أنّ وإذا كــان الأصـــل  .صــفقةال

العيــــوب المــــذكورة ســــابقا، فمــــا هــــو الحــــل في حالــــة وقــــوع إرادة المصــــلحة المتعاقــــدة في عيــــب مــــن هــــذه 

  لها أن تطلب البطلان أم يجوز للغير القيام بذلك؟  العيوب، فهل يحقّ 

                                                 
 .563. عبد الفتاح صبري أبو الليل، المرجع السابق، ص -1
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وحيد له بقبول الـدعوى المقامـة مـن طـرف  ف في حكم.د.لقد سبق في هذا الصدد أن قضى م

و هنـا  ،قرار إداري منفصل عن العقد لما شاب إرادة المصلحة المتعاقدة مـن عيـب وقعـت فيـه الغير ضدّ 

  .1ر لمصلحتها فقطالبطلان مقرّ  ها بسبب أنّ نضيف أنه ليس من المعقول أن تتنازل الإدارة عن حقّ 
  :الصفقات العمومية فيآثار البطلان  :ثانيا

تلاشـي كافـة آثـاره، ولا يقتصـر هـذا التلاشـي علـى زوال  فقات العموميـةالصـب على بطلان يترتّ 

 ســبة للماضــي، ويعــني ذلــك أنّ مــن آثــار بالنّ  تــهبســبة للمســتقبل، بــل يــزول كافــة مــا رتّ بالنّ  صــفقةأثــر ال

 Le caractère rétroactif de(ة الرجعية للبطلان يعرف بالصفإلى الماضي وهو ما  البطلان يرتدّ 

l'annulation( لتـزام علـى عـاتق طرفيـه، ولا يصـلح كأسـاس لاسـتفادة أيا أيّ ب رتـّلى ذلك لا يوع 

عليهـا  اادة الطـرفين إلى الحالـة الـتي كانـ إعـتعـينّ  صـفقة باطلـةال تعقدي، حيث متى كان قّ بح من طرفيه

  .قبل التعاقد

ا يرية لقضـاء الـبطلان، فقاضـي العقـد إذتلك الرجعية ترتبط بالطبيعة الكاشفة أو التقر  والواقع أنّ 

باسـتنتاج  اهتمامـا يكـون أقـلّ  بالتـاليينتمي للقضاء الكامل و  لأنه، اه لا يلغيهفإنّ  ةباطل صفقةال ر أنّ قرّ 

ذلـك مـا يثـير مشـكلة كيفيـة إعـادة الحـال إلى مـا كـان  النظرية لرجعية البطلان من قاضـي الإلغـاء، ولعـلّ 

عليهــــا بعــــض  بــــأثر رجعــــي تـــردّ  موميـــةالع فقاتقاعــــدة انعـــدام آثــــار الصــــل غــــير أنّ .2عليـــه قبــــل التعاقـــد

  :3ل فيما يليتتمثّ  ستثناءاتالا

دعــــوى الـــبطلان تتقــــادم بمضــــي خمســــة عشــــرة ســــنة، وهــــذا  ع الجزائــــري أنّ ر المشــــرّ لقــــد قــــرّ  :التقـــادم -1

  .المعاملات ستقراراللحفاظ على 

جـزء مـن الصـفقة، وفي هـذه الحالـة  لا يلحـق إلاّ فالبطلان هنـا  :فقات العموميةالبطلان الجزئي للص -2

 .يقتصر أثر البطلان على هذا الجزء وحده دون باقي الصفقة التي تبقى قائمة

                                                 
  .148. عبد الحفيظ مانع، المرجع السابق، ص -1
 .267. أحمد فتح االله أبو سكينة، المرجع السابق، ص -2
 .959. محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص -3
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 .النيةلا يجوز التمسك بالبطلان على وجه يتعارض مع المتعاقد حسن  :النيةحسن  -3

هــذا  المتعاقــد، فــإنّ  لــنقص في أهليــة موميــةالعفقات في حالــة إبطــال الصــ :مصــلحة نــاقص الأهليــة -4

 .ه الصفقةما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ هذ إلاّ  الأخير لا يلزم بردّ 

في هذه العقود لا يمكن إعمال قاعدة الأثـر الرجعـي للـبطلان، حيـث يسـتحيل إزالـة  :العقود الزمنية -5

 زامــهتالذ ف الــذي نفّــبتعــويض الطــر  بالتزامــه في الماضــي، وهنــا يلتــزم الطــرف المخــلّ  المترتبــة بعــض الآثــار

  .الإثراء بلا سبب نظرية ويكون أساس هذا التعويض هو

ا قــد يكــون وإنمّــ ،ب علــى الــبطلاناعتبــار الصــفقة كــأن لم تكــن لــيس هــو الأثــر الرئيســي المترتــّ إنّ 

د طلــب التعــويض مــن المصــلحة المتعاقــدة علــى أســاس المســؤولية شــبه العقديــة المقــاول أو المتعهّــ مــن حــقّ 

)La responsabilité extracontractuelle(.  ّبالمسـؤولية العقديـة  إذ لـيس للمتعاقـد أن يحـتج

إذا كـان  بالمسؤولية التقصيرية إلاّ  الصفقة أصبحت باطلة ولم ينتج أي أثر، وليس له أيضا أن يحتجّ  لأنّ 

صـلحة الم أإبطـال الصـفقة يرجـع إلى خطـ  أنّ تبـينّ  مـا إذا هناك خطأ مـن جانـب الإدارة، وهـذا في حالـة

  .1المتعاقدة

في طلـــب التعـــويض المناســـب  ا عـــن مســـألة التعـــويض فللمقـــاول أو المتعاقـــد مـــع الإدارة الحـــقّ أمّـــ

الـة علـى ومـن الأمثلـة الدّ  انون الخـاصرة في القـوذلك استنادا لما يطبقه القاضي الإداري من مبـادئ مقـرّ 

الصـفقة معـه ودفعتـه إلى صـرف مبـالغ  ذلك إذا أعطت المصلحة المتعاقدة أملا لأحد المتعهدين في إبرام 

، ففي هذه الحالة هناك خطأ مـن قبـل الإدارة يوجـب قة بالمشروععداد الدراسات المتعلّ كبيرة في سبيل إ

يعتـبر ضـاء الإداري الفرنسـي الق رر مـن جـراء عـدم التعاقـد، كمـا أنّ د الذي لحقه الضّ تعويض هذا المتعهّ 

، 2سبب وجيه للحكم عليهـا بـالتعويضر معقول لوضات دون مبرّ بقطع المفا قيام المصلحة المتعاقدة أنّ 

ب ية المقاول الذي يبدأ في تنفيذ عقد باطل بالتعويض إذا ترتـّف يقضي بأحقّ .د.إضافة إلى هذا فإن م

                                                 
 .404. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص -1
 .148. لحفيظ مانع، المرجع السابق، صعبد ا -2
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 يمـــسّ  يكـــون هنـــاك ســـوء نيـــة وألاّ  علـــى هـــذا التنفيـــذ فائـــدة للمصـــلحة المتعاقـــدة معـــه، ولكـــن بشـــرط ألاّ 

عمــال المنفــذة ضــرورية بــل يكفــي أن دا هــذا فإنــه لا يشــترط أن تكــون هــذه الأبــالآداب العامــة، ومــا عــ

  .1للتعويض فلا محلّ  فدتستها المصلحة المتعاقدة، فإذا لم تستفيد من

أن يكــون التنفيــذ بموافقــة المصــلحة المتعاقــدة، ولا يشــترط أن ضــاء الإداري الفرنســي ويشــترط الق

ل في عـدم اعــتراض المصــلحة المتعاقــدة علــى نية، وتتمثــّتكـون الموافقــة صــراحة، بــل يكفـي أن تكــون ضــم

ن يبـــدأ في مـــن قبـــل المقـــاول كـــأ جســـيما إذا كـــان البـــدء في التنفيـــذ بنـــاءا علـــى خطـــأ عمـــال، أمّـــهـــذه الأ

  . الي لا يجوز له طلب التعويضو بالتّ  الأشغال رغم إخطاره من قبل المصلحة المتعاقدة بعدم ذلك

بب تطبيقـا لقاعـدة به العقدية صراحة على فكرة الإثراء بلا سـف المسؤولية الش.د.س مولقد أسّ 

ثرى أحد على حساب الغـير، وتقـوم هـذه النظريـة علـى ذات الأسـس الـتي تقـوم عليهـا أنه لا يجب أن ي

  : ل هذه الأسس فيما يلي، وتتمثّ انون المدنيفي الق

  .إثراء المدين -

 .افتقار الدائن بسبب هذا الإثراء -

 .ني لهذا الإثراءانعدام السبب القانو  -

  

  

  

  :سلطة القاضي الإداري في فسخ الصفقات العمومية: المطلب الثاني

؛ وذلك نظرا لما 2بإرادا المنفردة دون حاجة إلى إذن من القضاءللإدارة سلطة فسخ الصفقة 

  :1أساسيتين في حالتين يكون ذلكع به من امتيازات السلطة العامة و تتمتّ 
                                                 

1 - Catherine BERGEAL, Frédérie LENICA, Les contentieux des M.P, 

Impremerie Nationale, PARIS, 2004, p. 131.  
  .222. سعيد سليماني، المرجع السابق، ص -2
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رت المصلحة ي يحكم المرافق العامة إذا ما قدّ ف الذبدأ العلانية والتكيّ مراعاة لم: الحالة الأولى -

 La résiliationى بالفسخ التقديريبالمصلحة العامة وهذا ما يسم المتعاقدة أنه يمسّ 

dixrétionnaire 2.  

ت بالتزاماته التعاقدية وهذا ما نصّ وتكون في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة : الحالة الثانية -

 .السالف ذكره 236-10من المرسوم الرئاسي  112يه المادة عل

و إنما  ،في فسخ الصفقة من تلقاء نفسه وبالمقابل هناك المتعاقد مع الإدارة الذي ليس له الحقّ 

ض إذ سوف نحاول أن نتعرّ  ك،يجب عليه أن يلجأ للقاضي الإداري المختص من أجل الحكم بذل

إلى مجموعة من الأسباب والحالات التي  ستناداالقضائي افسخ الفيما يخص  هذا الأخيرلسلطات 

  :التنفيذ في الفرعين التاليين ةمستحيل العمومية صفقةال هذه تجعل من

 :تعريف الفسخ القضائي: الفرع الأول

اءا على طلب المتعامل بن لخطأ الإدارة فقات العموميةكم بفسخ الصيملك القاضي الإداري الح   

حيث لا يحكم القاضي الإداري ذا  ض لها المصلحة المتعاقدة،الجزاءات التي تتعرّ أخطر  وهو  المتعاقد،

دارة دون سبب ذلك مثلا عدول الإرة لو من الأخطاء المبرّ  لخطأ جسيم ترتكبه الإدارة، الجزاء إلاّ 

أو توقيع ثم وقف الأعمال  التنفيذلبدء في ل را كبيراأو تأخرها تأخّ  معقول عن موضوع الصفقة،

ة هي التعويض الكامل للمتعامل المتعاقد ه نتيجة مهمّ ب علييترتّ  إذ عقوبات مالية،فرض اءات و جز 

ض له و هذا ما سوف نتعرّ  .3عن الأضرار التي لحقت به إضافة للحكم بفسخ الرابطة التعاقدية

 .فصيل في الفرع التاليبالتّ 

  :حـالات الفسخ القضائي: الفرع الثاني

                                                                                                                                                         
  .103. ، ص2005ائر، الجز  ط، دار العلوم للنشر والتوزيع،.محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية،ب -1

2-Andre DE-LAUBADERE, Traité de droit administratif, L.G.D, PARIS, 1999, 

p. 828. 
 .632 .ص ،2007مصر،  دار الكتب المصرية، ط،.أسس الإدارة العامة، ب زكريا المصري، -3
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) المحكمة الإدارية(قة العمومية رفع دعوى أمام القضاء الإداري من طرفي الصف يمكن لأيّ 

المصلحة المتعاقدة  ، مع العلم أنّ 1لتزاماتبالاة التعاقدية في حالة الإخلال للمطالبة بفسخ الرابط

لقضاء وذلك عن طريق إصدار قرار إداري يقضي بفسخ الرابطة لجوء بإمكاا فسخ الصفقة دون اللّ 

حتى ولو كانت هذه السلطة غير منصوص عليها في العقد الفسخ بقى سلطتها بالتعاقدية، حيث ت

فت الإدارة في ها تمارس تحت رقابة القاضي الإداري، والذي يحكم بالتعويض المالي إذا تعسّ لكنّ 

  .2استعمال هذا الحق

ا الحالات التي يعتمد عليها القاضي الإداري للحكم بفسخ الرابطة التعاقدية هي حالة أمّ 

الإدارة في تعديل  ة القاهرة وكذلك الفسخ في مقابل حقّ الإخلال بالالتزامات التعاقدية و القوّ 

  .حداحالة على  حليل لكلّ ق بالتّ الصفقة، نتطرّ 

  :3التعاقدية لتزاماتبالالإخلال الفسخ ل -أولا

بتنفيذ الفسخ بحكم قضائي بناءا على طلب الإدارة أو المتعاقد معها لإخلال الطرف الآخر  إنّ 

فسخ العقد بقرار إداري استنادا إلى خطأ  ما دامت الإدارة تملك حقّ  ،التزاماته مضمون للطرفين

لكي تضمن عدم رجوع  الفسخ إلاّ  دية، فلا تلجأ إلى القضاء لتقريرالمتعاقد في تنفيذ التزاماته العق

  .فعسّ قرارها بالفسخ مشوبا بالتّ   أنّ لمتعاقد عليها بالتعويض، إذا تبينّ ا
  

حكم لقاضي الإداري للحصول على لجوء سبة للمتعاقد مع الإدارة فلابد من اللّ ا بالنّ أمّ 

تختلف  وهي ،ت الإدارة بالتزاماا إخلالا جسيماالصفقة العمومية إذا أخلّ قضائي يقضي بفسخ 

تزاماا الإخلال بال ، أوبأداء المقابل المادي إخلالهاك المالية لتزاماتالاباختلاف طبيعتها فهناك 

                                                 
 . 104. محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص -1
 .122. ، ص2007، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، ط طاهري حسين، -2
  .150. ، ص2003ط، منشأة المعارف، مصر، .ب عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية، -3
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 ،سخ الصفقة إذا كان الإخلال جسيماب عليه فبتمكين المتعاقد معها من البدء في التنفيذ، إذ يترتّ 

  .1ا لحقه من خسارة وما فاته من كسبإضافة إلى التعويض عمّ 

  :الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة - ثانيا

ح بلوضـع الجديـد الـذي يصـع االنظريات الأخرى بأا تتناسب مـ ة القاهرة عنتختلف نظرية القوّ 

 إلى تعتـبر الوسـيلة الوحيـدة الـتي تـؤدي حيـث المتعاقـد مـع الإدارة مسـتحيلا، مـن قبـل لتزاماتللاالتنفيذ 

  .ل من التزاماتهلتحلّ معها لإعفاء المتعاقد 

و هـو  ،ل عـن إرادة الأطـراف المتعاقـدة وغـير ممكـن توقعـهة القاهرة بأا حادث مسـتقّ تعرف القوّ 

عريـف نسـتنتج العناصـر الأساسـية اسـتنادا لهـذا التّ و  ،ورة مطلقة دون تنفيذ الالتزامات التعاقديةيحول بص

  :هي كالتالي لنظرية  وا لهذه المكونة

  .بحيث يكون خارج ومستقل عن إرادة الأطراف l’extériorité :الحادث الأجنبي الخارجي-أ

يجــب أن تكــون بعيــدة عــن   l’imprévisibilité :ع أو حــادث غــير مترقــبوقــّالتّ  يــةإمكان عــدم -ب

ف في العديد من أحكامه .د.د مأكّ إذ  ا أن تساهم في حدوثها،أمن شالظروف والحوادث التي  كلّ 

واعتـــبرت  ،الحــادث غــير المترقــب أو غـــير المتوقــع لا يمكــن أن يقــوم بمواجهـــة المتعاقــد في وقــت إبرامــه أنّ 

ر تشـريع اجتمـاعي جديـد لا يمكـن أن تعتـبر جميعهـا  و الحرب أو قيـام إضـراب أو صـد قرارات الس أنّ 

ع صـدور وف مضطربة ويمكـن توقـّنه في زمن العقد كانت الظر أع عندما يثبت الواقع كحادث غير متوقّ 

  .2ه الحوادثمثل هذ

                                                 
1  - René CHAPUS, Droit administratif général, T.1, 9

ème
, Montchrestien, 

PARIS, 1995, p.1062. 
، 1997، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، لبنــان، 1محمــود عبــد ايــد المغــربي، المشــكلات الــتي يواجههــا تنفيــذ العقــود الإداريــة، ط -2

  . 22 .ص
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تعاقـد و مانعـا مـن قبـل الم هعـدم إمكانيـة صـدّ يجـب  : l’irrésistibilité :لا يمكن دفع الحـادث -ج

مطلقـة و هـذا مـا يجعـل سـلطة القاضـي  سـتحالةالاكـون التعاقديـة، بحيـث ت لتزاماتلااجذريا من تنفيذ 

  :ز بين نوعينة القاهرة التي تميّ ضييق من تقدير وجود القوّ الإداري شديدة التّ 

  .لعدم التنفيذ بالتالي ؤديتوهي  ب عليها،غلالتّ لا يمكن القاهرة التي  ةالقوّ  -

ائيــا وهــذا مــا  المــالي للعقــد ا أن تقلــب التــوازنا و لكــن مــن شــأرة الــتي يســهل تجاوزهــة القــاهالقــوّ  -

ر في لفـــظ كلمـــة الفســـخ بانتظـــار أن لكـــن القاضـــي الإداري قـــد يتـــأخّ  .العقـــد قضـــائيا يـــؤدي إلى فســـخ

 ،صـفقة للمصـالحة مـن أجـل إعـادة توازنـهيستكمل تدخله بمحاولة دعوة الأطراف المتعاقـدة إلى تـرميم ال

النـوع  المصلحة العامة تفـرض و تقبـل هـذا القاضي الإداري و لكنّ  ختصاصامن مع العلم أا ليست 

انون الخـاص  تختلـف عـن نظيرـا في القـ قانون العامة القاهرة في اليجعل نظرية القوّ  وهذا ما .من التدخل

 لـىغط علضّـللقاضـي الإداري مـن أجـل ا كامتيـازل  دخّ حيـث يعتـبر التـّكما تختلف في الآثار القانونية، 

  .1 عليه الحكم بفسخ العقد ليس إلاّ سبة للقاضي المدني الذي يتعينّ الطرفين المتعاقدين لا يؤخذ به بالنّ 

  :في تعديل الصفقة العمومية دارةالإ الفسخ في مقابل حقّ  -ثالثا

فإذا كان . اصالخانون ز العقد الإداري عن غيره من عقود القمظاهر تميّ  عديل أهمّ سلطة التّ  تعدّ 

كمـا يمكنـه تعـديل أحكـام خر،الطـرف الآ اتجـاه نفراديـةاا منهما بسلطة ع أيّ عقد المدني لا يتمتّ ف الأطرا

ن العقـد الإداري وخلافـا للقواعـد المعمـول ـا ذا التعديل، فإ خرقد بإرادة واحدة وإلزام الطرف الآالع

  .يمكن للمصلحة المتعاقدة تعديله بإدارا المنفردة انون الخاصفي مجال الق

عديل من جانب العقود الإدارية قابلة للتّ  كلّ   يكاد فقه القانون و القضاء المقارن يجمع على أنّ و 

إذا اقتضت  المصلحة المتعاقدةالمرافق العامة، فتستطيع  سير الإدارة ، وأساس ذلك يعود لحسن

أو        دة ياالتزامات المتعاقد معها بالزّ  منل المصلحة العامة و حسن سير المرفق العام أن تعدّ 

لو حتى ص عليه في العقد، بل هو ثابت للإدارة النّ  لم يتمّ لو  حتى وهذا الحق ثابت للإدارة. النقصانب
                                                 

  .43. محمود عبد ايد المغربي، المرجع السابق، ص -1
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إذا كانت تقوم على فكرة المساواة بين  انون الخاصعقود الق ذلك أنّ  عليه القانون صراحة، لم ينصّ 

 صلحةالمل يفضذلك يقوم على فكرة تل ان العقد الإداري وخلاففإ .طرفي العقد دون تمييز أو مفاضلة

  .مع الإدارة المتعاقد على مصلحة العامة

ع وجب أن تتمتّ  ،العامةصلحة المل جهة الطرف الذي يسعى إلى تحقيق ولما كانت الإدارة تمثّ 

دون أن يكون للمتعاقد ل في أحقيتها في تعديل العقد بإرادا المنفردة تجاه المتعاقد معها تمثّ ا متيازبا

لصفقة واستوجبته المصلحة من الإطار العام لعديل ضطالما كان التّ  الاعتراضأو  الاحتجاج ا حقّ معه

ل عديل ليست مطلقة بل تمارس ضمن إطار محدود و ضوابط دقيقة تتمثّ سلطة الإدارة في التّ و  العامة،

  : 1فيما يلي

عديل تباشرها سلطتها في التّ الإدارة وهي تمارس  أنّ  لا شكّ : عديل موضوع العقدلا يتعدى التّ  أن -1

خذ من سلطة على نحو يراعي موضوع العقد الأصلي و أن لا يتجاوزه، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تتّ 

 ذلك أنّ  ،وإلا كنا أمام عقد جديد ،قد وإرهاق الطرف المتعاقد معهاالتعديل ذريعة لتغيير موضوع الع

نه راعى في فإ دة،جال محدّ آبتنفيذ مضمون العقد في  ماتز والالع الإدارة قبل التعاقد معها المتعاقد م

ذلك لا يناسب  نّ فإ غيير الموضوعي أو الهيكلي للعقد،أقبلت على التّ  ذافإ ذلك قدراته المالية والفنية،

ر على المتعاقد معها، ومن هنا وجب أن يكون التعديل من حيث المدى والأثر نسبيا حيث لا يؤثّ 

  .العقد الأصلي

الإدارة وهي تباشر سلطتها في تعديل العقود  أنّ  لاشكّ : عديل أسباب موضوعيةللتّ أن يكون  -2

دف ضمان حسن سير المرافق العامة  عديلللتّ عوامل تدفعها هناك بل  ،فراغ الإدارية لا تتحرك من

 نة قد تتغيرّ ظروف معيّ  الإدارة تتعاقد في ظلّ  نّ لأ ،ن وجهأحس علىوتلبية الخدمة العامة للجمهور 

أو         بعد توقيع العقد خاصة في العقود الإدارية التي تأخذ زمنا طويلا في تنفيذها كعقد الأشغال 

                                                 
  .146. ، ص2007لجزائر، ، جسور للنشر والتوزيع، ا1عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، ط -1
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تعديل العقد بما يتماشى و الظروف  للإدارة بحقّ  عترافالاالظروف وجب  تغيرّتإذا التوريد، ف

  . 1الجديدة و بما يراعي العقد الأصلي

ة حين تقبل على تعديل الإدار  نّ إ :اعد العامة للمشروعيةعديل في حدود القو أن يصدر قرار التّ  - ج

تها فتصدر السلطة المختصة قرارا إداريا بموجبه تعلن عن نيّ  وسيلتها هي القرار الإداري، نّ صفقة ما فإ

أن تتوافر في هذا القرار سائر أركان القرار الإداري ليكون  و بالتالي يجبفي تعديل صفقة عمومية، 

العلاقة بينهما  أنّ  ، إلاّ وتعاقدية نفراديةافها الفقه إلى نوعين صنّ  مال الإدارة وإنّ أع إنّ . 2مشروعا

أساس أعمال جديدة توجه للمقاول على  نةعديل أو القرارات المتضمّ قائمة، كالقرارات الخاصة بالتّ 

  .المصلحة المتعاقدة في الإشراف و التوجيه حقّ 

 هناك إذ ،داريانون الإعديل لم يسلم ا جميع فقهاء القسلطة الإدارة في التّ  كر أنّ والجدير بالذّ 

ر و تبرّ  متيازالاشغال العامة وعقد  من العقود كعقد الأحصرها في نوع معينّ و المؤيد، و  الرأي المنكر

وكذلك  ،ددخل لتعديل بنود العقالتّ  للإدارة حقّ لا تسمح ن شروطا لائحية يتضمّ  هذا الأخير أنّ 

 الاتفاق إذا تمّ  إلاّ  عديل،التّ  باشرة حقّ ا في غير العقدين المذكورين لا يجوز ممّ أ ل،الحال في عقد الأشغا

مظاهر و  زاتحد أهم مميّ د الإدارة من أمثل هذا الرأي من شأنه أن يجرّ  و الحقيقة أنّ  .في العقد عليه

صلحة العامة، وجب أن ز العقد الإداري بموضوعه و بعلاقته بالمرفق العام وبالميّ العقد الإداري، فطالما تم

العقد الإداري  نّ فإ وإلاّ عديل لإدارة و على رأسها سلطة التّ بالمقابل بالسلطات الممنوحة ل يتميز

  .3سيقترب من العقد المدني

- 03- 11خ في ف المؤرّ .د.ل في قرار مـعديبسلطة التّ  رنسيالفداري الإ اءـضرف القـعتقد ا و

 Compagnie général française desللحافلاتفي قضية الشركة العامة الفرنسية  1910

                                                 
  .146. عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
، 1975مصــر، علـي عبـد العزيـز الفحــام، سـلطة الإدارة في تعـديل العقــد الإداري، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقــوق، عـين شمـس،  -2

 .20. ص
  . 149. رجع السابق، صعمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، الم -3
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tramways،  ّ10    في لروان" فيلدو للغاز "قضية الشركة الجديدة  ف في.د.م رإضافة لذلك قر -

01 -1902 
1

 .  

عنوان  وردت تحت 106إلى  102 وادالم من و تحديدا 236- 10للمرسوم الرئاسي  جوعوبالرّ 

 103رت المادة إبرام ملاحق وفسّ المتعاقدة  صلحةلمل 102فأجازت المادة  ،(l’avenant)الملحق 

ادة يبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيوثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و " :هالمقصود بالملحق بأنّ 

   ."ة بنود تعاقدية في الصفقةأو عدّ  الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند

شريع الجزائري في المادة لقانوني في التّ عديل تجد أساسها اسلطة التّ  أعلاه نستنتج أنّ  ومن النصّ 

ل بندا أو بنودا أن تعدّ  موميةالعفقات أجازت للإدارة وفي جميع الص والتي ،من المرسوم الرئاسي 103

  :يخضع للشروط التالية عديلهذا التّ  يادة أو النقصان، غير أنّ ا بالزّ إمّ 

  .أن يكون مكتوبا طالما كانت الصفقة الأصلية مكتوبة -

عديل الجوهري يجعلنا أمام صفقة التّ  نّ لأ ل إلى المساس الجوهري بالصفقة،عديلا يؤدي التّ  أن -

  .جديدة

من  106 د في المادةيادة أو النقصان على أن يراعي فيه السقف المالي المحدّ عديل بالزّ ق التّ أن يتعلّ  -

هي من اختصاص لجنة  تيسبة للصفقات الالصفقة الأصلية بالنّ  من % 20وقدره  ،المرسوم الرئاسي

من الصفقة الأصلية بالنسبة للصفقات التي هي من   %10و ،ابعة للمصلحة المتعاقدةالصفقات الت

طة و مدونة على إجراء أو سلطة ع بسلحتى يبعث المشرّ ، و اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات

لحق لفحص هيئات على عدم إخضاع الم 236-10من المرسوم الرئاسي  106في المادة  عديل نصّ التّ 

  .الرقابة القبلية

د أكّ سعى إلى التّ ي الذي  ،عديل تخضع لرقابة القاضي الإداريسلطة التّ  ومن البديهي القول أنّ 

علاقته  من مدىكذلك عديل مع مقتضيات حسن سير المرفق العام و  تناسب موضوع التّ  من مدى
                                                 

  .121. طاهري حسين، المرجع السابق، ص -1
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هناك كان ا إذا  ر عمّ ر ضوء ذلك يق وعلى بالحدود المالية المنصوص عليها تشريعيا،بالصفقة الأصلية و 

ثبت للقاضي الإداري ذلك جاز له أن يحكم فإذا  ،1عديل من عدمهف في ممارسة سلطة التّ تعسّ 

و  ،على تجاوز المصلحة المتعاقدة لحدودها في تعديل الصفقة العمومية ابفسخ الرابطة التعاقدية بناء

إضافة إلى فسخ  لحقه من خسارة وما فاته من كسب االمالي عمّ  يملك المتعاقد المطالبة بالتعويض

  .2الصفقة

  

  

  

  

  

  
            :سلطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة بالتعويض: المبحث الثاني

عويض عن تلك بالتّ  الإداري جاز له مطالبة القاضي ،ضرر تعاقد مع الإدارة أيّ لحق المإذا 

 ،موميةالعفقات ض مسار تنفيذ الصلتي تعترّ الحوادث االأضرار التي تكون نتيجة لبعض الإجراءات و 

ليل على وقوعها حتى يمكن أن على أن يقيم هذا الأخير الدّ  ب فيها،شريطة أن لا يكون هو المتسبّ 

أو ، لتزاماااكأن تقصر الإدارة في تنفيذ   ،لخطأعلى أساس اويض عله بالتّ  القاضي الإداري يقضى

رر رغم عدم ا أصابه من ضويض المتعاقد معها عمّ سؤولة عن تعبدون خطأ بحيث تكون الإدارة م

نظرية الإثراء بلا سبب و  على أساس اهنا إمّ  ،عويضويكون أساس التزام الإدارة بالتّ  .أي خطأ وجود

   .عتبارات العدالة ورغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن المالي للصفقةلاا إمّ 

                                                 
  .151. عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
  .151. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -2
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سلطات القاضي الإداري في لض تعرّ بين التاليين بحيث ننه في المطلنبيّ نحاول أن سو هذا ما 

الأول و كذلك سلطات هذا الأخير في تقرير لكامل على أساس الخطأ في المطلب تقرير التعويض ا

  . في المطلب الثاني عويض بدون خطأالتّ 

  :طئهاعويض عن الأضرار الناجمة عن خبالتّ  إلزام الإدارة سلطة القاضي الإداري في :المطلب الأول

 االتزامباحالة إخلال المصلحة المتعاقدة  قوم مسؤولية الإدارة العقدية على أساس الخطأ فيت

 استعمالهاأو إساءة  لقانونية المنظمة لها،صوص االتعاقدية الواردة في الصفقة العمومية أو في النّ 

و نذكر  ،1د المدنية و التجاريةز عن غيرها من العقو ع ا وتجعلها تتميّ التي تتمتّ  ستثنائيةالاا السلط

 إلاّ  لصفقة،و سلطة فسخ ا ات المختلفةعديل و توقيع الجزاءمنها سلطة الرقابة و الإشراف و سلطة التّ 

 ب مجموعة من الأضرار للمتعاقدا يرتّ ممّ  ،هذه السلطات ستعمالاف في المصلحة المتعاقدة قد تتعسّ  نّ أ

وعلى هذا الأساس نحاول من خلال هذا  ،هذا الأخيرعويض من قبل لطلب التّ  تكون محلاّ والتي 

  :لية العقدية في الفرعين الآتيينعويض على أساس المسؤو ي الإداري في التّ تبيان دور القاضالمطلب 
  :إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية: الفرع الأول

و التي يقابلها التزام  التزاماا،تلتزم المصلحة المتعاقدة بتنفيذ  إبرام الصفقة العموميةوجب بم

 بة لحقّ د مسؤوليتها المرتّ يولّ  الالتزاماتذه و إخلال الإدارة  المتعاقد معها بتنفيذ التزاماته التعاقدية،

العقدية  سؤوليةالمتقوم و  ،وما فاته من كسب ا أصابه من ضررالمتعاقد في الحصول على تعويض عمّ 

الخطأ  انتفىفإذا  .طأ الناتج عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماتهمصلحة المتعاقدة على أساس الخلل

العقد  ختلافباعة تختلف لمتعاقدة عديدة ومتنوّ المصلحة ا لتزاماتوا، المسؤولية العقدية نتفتا

التي تقع على عاتق المصلحة  و ،هاق لأهمّ نتطرّ  فقات العموميةصدد دراسة الصنا بو بما أنّ  ،الإداري

                                                 
  .58. ص ،العينين، المرجع السابق بوأمحمد ماهر  -1
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 لتزامالاو  بأداء المقابل المالي لتزامالا وهيللمتعاقد معها سبة  حقوقا بالنّ وهي بالمقابل تعتبر ،تعاقديةالم

  .1بتمكين المتعاقد من البدء في التنفيذ

  :بتمكين المتعاقد معها من البدء في التنفيذ لتزاماتهاباإخلال الإدارة : لاأوّ 

الأعمـال   لمتعاقد مع الإدارة فيها بإـاءلتزم احيث ي ،هي عقود إدارية زمنية موميةالعفقات الص

ق عليـه أحكـام الغرامـة التأخيريـة ن تطبـّأصـبح عرضـة لأ و إلاّ  دة بالصـفقة،دّ ة زمنية محلة إليه في مدّ الموكّ 

ة إلى عــدّ  لتــزامالاف هــذا يصــنّ  حيــث. خــر علــى حســابهمتعامــل آأو فســخ الصــفقة أو تنفيــذها بواســطة 

  :صور يمكن تناولها فيما يلي

 : عدم تسليم المصلحة المتعاقدة موقع التنفيذ للمتعاقد معها -1

التعاقـــدي و ذلــك عـــن طريـــق  لتزامــهابتمكـــين المتعاقــد معهـــا مــن تنفيـــذ  تلتــزم المصـــلحة المتعاقــدة

د بتسليم موقع العمل مجـرّ  لتزامهاالا يكفي لإعفاء الإدارة من ، إذ فق عليه في الصفقةتسليمه الموقع المتّ 

ع الـتي تحــول دون قيـام المتعاقـد مــع الإدارة يكـون هـذا الموقـع خاليــا مـن الموانـ ل يجــب أنبـ ،القيـام بـذلك

 علـى الإدارة تسـليم موقـع العمـل ويتعـينّ  .ماديـة ع قانونية أوواء كانت تلك الموانالتنفيذ س في بدءالمن 

وترجــع الســلطة التقديريــة في ذلــك للقاضــي الإداري د حــتى لا يــؤثر علــى زمــن تنفيــذها، دّ في الموعــد المحــ

  .2النزاع عليه المعروض

بمصـر في هـذا الشـأن ذهبـت المحكمـة الإداريـة العليـا  المصـلحة المتعاقـدةوفي تحديد إطار مسـؤولية 

ا أن تمكــن المتعاقــد معهــا هــهمأالعقــد الإداري يولــد في مواجهــة الإدارة التزامــات عقديــة ..... " :إلى أنّ 

قــد ل للمتعاعقـدي في جانبهــا يخـوّ  ل خطــأن هــذا يشـكّ م ـذا الالتــزام فـإبـدء في العمــل فـإذا لم تقــمـن ال

"ا أصابه مـن إضـرارعويض الجابر ممّ للتّ  استحقاقه لا عنمعها الحق في طلب فسخ العقد فض
يكـون و  .3

                                                 
  .159 .ص المرجع السابق،  الجزائر،، الصفقات العمومية فيعمار بوضياف -1
  .96. ص ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود و القرارات الإدارية، المرجع السابق -2
مقتبس من مرجع عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  .2000-01-27جلسة  ،4631 رقمطعن  المحكمة الإدارية العليا المصرية، -3
 . 96. رجع نفسه، صالم
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المعروضـة أمامـه ر الإدارة في الوفاء بالتزامها تسليم الموقع حسب مقتضيات القضية تقدير القاضي لتأخّ 

  .ل المتعاقد معهاالواجب التنفيذ خلالها من قبدة ة المحدّ المدّ و 

   :1عدم تقديم المصلحة المتعاقدة الدفعة الأولى مقدما -2

غالبــا مــا تكــون  لمســاعدة المتعاقــد مــع الإدارة علــى التنفيــذ،ما م الدفعــة الأولى مــن المــال مقــدّ تقــدّ 

، وتمـــنح هـــذه الدفعـــة صـــفقةذه القيمـــة هـــي جـــزء مـــن قيمـــة الإنجـــازه مـــن عمـــل وهـــ شـــهرية بقـــدر مـــا تمّ 

بتقــديم  إلاّ  إيــداعها ولا يــتمّ  ،للتنفيــذالمتعاقــد جــاهز  الإدارة أنّ د ، ويبــدأ في دفعهــا عنــدما تتأكّــشــروطب

ون عنــدما اد قيمــة الدفعــة يكــداســتر  ا فيمــا يخــصّ أمّــ ،المتعاقــد لخطــاب الكفالـــة المصــرفية مــن أحــد البنــوك

إخـــراج خطـــاب  آخـــر قســـط مـــن الدفعـــة يـــتمّ  ادداســـتر نـــة مـــن الأعمـــال، وبعـــد نســـبة معيّ  ينجـــز المتعاقـــد

  .بشهر على الأقلّ  صفقةة الالكفالة، ويجب أن يكون ذلك قبل اية مدّ 

  :خال من العوائقعاقدة لعدم تسليمها موقع الصفقة مسؤولية المصلحة المت -3

ل المتعاقـد ويزيـل عوائـق أخـرى، فيبـذل جاهز لمباشرة العمـل دون أن يتـدخّ  يجب أن يكون الموقع

خـــال مـــن  غـــير و إجمـــالا تســـليم الموقـــع ،ة غـــير أصـــليةخـــارج بنـــود الصـــفقة مســـتغرقا مـــدّ  اجهـــدا إضـــافي

ا ل للمتعاقـــد في طلـــب التعـــويض عمّـــخطـــأ عقـــديا و إخـــلالا بأحـــد التزامـــات الإدارة، يخـــوّ  العوائـــق يعـــدّ 

  .ة العقد الأصليةجة لجهد إضافي أو تمديد مدّ رر نتييمكن أن يلحقه من ضرر سواء كان هذا الضّ 
  :مسؤوليـة المصلحة المتعاقدة لعدم تقديمها للتراخيص اللازمة -4

محتــوى  ف تنفيــذ العقــد الإداري في بعــض الأحيــان علــى جهــات أخــرى غــير طــرفي العقــد ويتوقــّ

اخــيص الــتي مــن الترّ المــرور وغيرهــا أو الهــدم  ،الــردم ،رافقــات هــو مــنح تــراخيص كتراخــيص الحفــهــذه المو 

عقــود الأشــغال العامــة شــيء ضــروري في  فمــثلا .كــون الحصــول عليهــا مــن جهــات حكوميــةغالبــا مــا ي

وافقـــة إســـترادية وفـــتح لمريـــد و الحصـــول علـــى هـــذه التراخـــيص للبـــدء في التنفيـــذ، وكـــذلك تحتـــاج عقــــود التّ 

خـيص أصـلا، ر إصـدار الترّ لتــعذّ ة طويلة نظرا إذ تستغرق مدّ ، تمادات ولكن هذا ليس بالأمر الهينّ عالا
                                                 

  .264 .حميدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص -1
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ة فهـي عدة المتعاقـد معهـا بإرادـا الحـرّ ل الإدارة لمســاويكـون تـدخّ  .ة التنفيـذفيما ينعكس سلبا علـى مـدّ 

في تلبيـة طلبـه هـذا،  تقاعسـتو  ولكن في حالة طلب المتعاقـد ذلـك ،صريح ليست ملزمة بذلك بنصّ 

 التنفيـذة د وفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بتمديد مدّ ب عليها المسؤولية المشتركة بين طرفي العقترتّ ي

  .ل الإدارة جزءا منهاوإذا كانت هناك أعباء مالية إضافية على المقاول تتحمّ  ،بما يتناسب وخطئها

  :1للتنفيذ للمواد الضروريةالمتعاقدة عدم تقديم المصلحة  -5

دون موانـع فـق عليـه هـا مكـان التنفيـذ المتّ لا يكفي أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتسليم المتعاقـد مع

تلـك المـواد الآليـات الـتي  إذ تعتـبر ، عليها تقـديم كافـة المـواد الضـرورية للتنفيـذتعينّ مادية أو قانونية، بل ي

رت في ت أو تـــأخّ ل بإعـــدادها وتجهيزهـــا وتســـليمها للمتعاقـــد فـــإذا أخلــّـ، إذ تتكفّـــالتنفيـــذ بـــدوا لا يـــتمّ 

  .ق الضررعويض إذا تحقّ والتزامها بالتّ  ب مسؤوليتهاذلك، ترتّ 

  

  :الماليةإخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها : ثانيا

  :الإخلال بالتزام أداء المقابل المادي للصفقة – 1

يلتـزم فيـه المتعاقـد تنفيـذ العمـل أو الخدمـة موضـوع الصـفقة  معاوضـة تعتبر الصفقة العمومية عقد

ــــل المــــالي بالأشــــكال وق عليهــــا، و تلتــــزم الإدارة المعيّ فــــروط المتّ تبعــــا للمواصــــفات والشّــــ ــــدفع المقاب ــــة ب  ن

  . 2ها القانوندحدّ  تيلاالكيفيات 

أكد من حسن التنفيذ امة وجب التّ بالمال العام وبحقوق الخزينة العوثيقة  صلةلها لصفقة ا أنّ وبما 

ود الأشـغال العامـة أو تسـليم من الأعمال في عق نتهاءالاد الدفع بمجرّ  إذ يكون مستحقّ  ،الخدمة داءوأ

وريـــد فـــإذا أقـــدمت المصـــلحة المتعاقـــدة علـــى تعـــديل المقابـــل المـــادي فـــق عليهـــا في عقـــود التّ الأصـــناف المتّ 

                                                 
  .98. عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود و القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص عبد العزيز -1
 .160. عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص -2
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ك خطــأ عقديـــا تقــوم معــه المســؤولية العقديــة للمصــلحة لــل ذبإرادـــا المنفــردة شــكّ  موميــةالعفقات للصــ

  . المتعاقدة

المتعامـــل نظـــير تنفيـــذه لموضـــوع الصـــفقة العديـــد مـــن الصـــور يأخـــذ المقابـــل المـــالي الـــذي يتقاضـــاه 

وم مـن المرسـ 79 إلى 73 وادلت المـفصّـ ع الصفقة، حيـثحسب طبيعة ونو ..) .السعر، الثمن، الرسم(

ع ــذه المسألــــة نظــرا لخطورـــا خاصـــة في المشـــرّ  اهتمـــاما يعكــس كيفيـــات الــدفع ممـّــ  236-10الرئاســي 

جـــب أن ، إذن لا عةيرتفـــع مبلـــغ الصـــفقو د المهـــام أيـــن تتعـــدّ  قةود الأشـــغال العامـــة موضـــوع الصـــفعقـــ

 و حـــقّ    مـــن جهـــة  العامـــة الخزينـــةقـــوق بح ق، فـــالأمر يتعلــّـمـــادة لكيفيـــات الـــدفع 19ع يخصـــص المشـــرّ 

بعـــد  ي بـــأن لا يتقاضـــى المقابـــل المـــالي إلاّ جهـــة أخـــرى، إذ القاعـــدة العامـــة تقضـــ ل المتعاقـــد مـــنالمتعامـــ

التســـوية الماليـــة  مـــن المرســـوم الرئاســـي أنّ   74و  73ادة نـــت المـــو بيّ  ،1ل العامـــةالإنجـــاز الفعلـــي للأشـــغا

  : ةال التاليالذي يأخذ أحد الأشك بدفـع قسط للمتعامل المتعاقد مّ تللصفقة ي

يــدفع  مبلــغ كــلّ هــو  ": 74/1 في المــادة 236-10 رئاســيرســوم الالمنــصّ : L’avance :التســبيق -1

المتعاقـــد لم  ا يعـــني أنّ ممّــ "بـــل للتنفيــذ المـــادي للخدمـــةاوبــدون مق، قـــدقبــل تنفيـــذ الخــدمات موضـــوع الع

ذا خـــذ هـــو يتّ  ،اشـــرة التنفيــــذيباشـــر بعـــد في تنفيـــذ موضـــوع الصـــفقة و ذلـــك ـــدف مســـاعدته علـــى مب

   :من نفس المرسوم 77و 76 ادتينت عليه الموهذا ما نصّ التاليين كلين سبيق أحد الشّ تّ ال

بلـغ مـن المـال يوضـع تحـت وهـو عبـارة عـن م: L’avance forfaitaire :افيالجـز  تسـبيقال -أ

مــن   %15ى أقصــ ل المتعـــاقد قبــل بــدء تنفيــذ الصــفقة علــى أن لا يتجــاوز قيمتــه كحــدّ ف المتعامــتصــرّ 

عليهـا في  الاتفـاق ة واحدة كما يمكن توزيعه علـى فـترات يـتمّ لي للصفقة، ويمكن أن يدفع مرّ السعر الأوّ 

   .ةالصفق

                                                 
قـــة بـــالالتزام د الإجـــراءات المتعلّ الـــذي يحـــدّ  21/07/1997المـــؤرخ في  268،97مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  7أنظـــر المـــادة  -1
 .مرين بالصرف ومسؤوليامنفقات وتعينها و بضبط صلاحيات الأبال
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هـــو عبـــارة عـــن : l’avance surapprousionnement :وينعلـــى التمـــ التســـبيق  –ب 

 ثبـت للمصـلحة المتعاقـدةإذا  ،ذيـالتنف البـدء في ل المتعاقـد قبـلف المتعامبلغ من المال يوضع تحت تصرّ م

 ق، كــأن يتعلــّوع الصــفقةوضــالقــانوني مــع الغــير ــدف تــوفير المــواد م ارتباطــهد بموجــب وثــائق وعقــود تؤكّــ

يطالــب ديــد أو الخشــب أو الإسمنــت و ادة الحمــ مــا يثبــتم المقــاول و يقــدّ  العامــة شــغاللأاالأمــر بعقــد 

ا يقتضــي يعتـبر ســلفة، ممـّ ســبيقالتّ  إنّ النظــر عـن شــكله فـ و بغـضّ  .1مــوينلـى التســبيق علتّ اب بنـاءا عليهـا

  :روط التاليةده بالشّ من طرف الإدارة و تقيّ  دهسترداا

مـن  78ادة واردة بالمـ استثنائيةفي حالة  ل للصفقة إلاّ لأوّ عر االسّ من  % 15دى يجب أن لا يتع -

ب على رفـض المصـلحة المتعاقـدة قواعـد الـدفع إذا كان يترتّ " :المذكور أعلاه 236-10المرسوم الرئاسي 

فإنـه يمكـن  ،ةضرر أكيد ـذه المصـلحة المفـاوض علـى الصـفق رة على الصعيد الـدوليأو التمويل المقرّ /و

مــن هــذا المرســوم و  65المحــددة في المــادة يقا جزافيــا يفــوق النســبة بتقــدم اســتثنائيا تســ لهــذه المصــلحة أن

  .الصريحة من الوزير الوصي أو الوالي حسب الحالة ةذلك بعد الموافق

  ".تمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصةو 

في أي وقـت و في أيـة ) التمـوين  و علـىالجـزافي(لشـكلي  لياجمـلمبلـغ الإى اكما يجـب أن لا يتعـدّ   -

  .ةمن المبلغ الإجمالي للصفق % 50ة مرحلة يكون عليها التنفيذ نسب

ــــة بقيمــــ - ــــك جزائــــري أو أجنــــبي أو صــــندوق ضــــمان  ســــبيقالتّ ة يجــــب تقــــديم كفال صــــادرة عــــن بن

  .فقات العموميةصال

قـــدة إلى المتعاقـــد ه الإدارة المتعاســـديد الـــذي تقـــوم بـــهـــو التّ : L’acompte :ابالـــدفع علـــى الحســـ –2

بعض المساكن مثلا أو  شغاللمقاول بإنجاز جزء من أام امعها، مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة كقي

روط يخضـع الـدفع علـى الحسـاب للشّـو  ،عقـد التوريـد فيالتجهيـزات المكتبيـة  لـلإدارة بعـضتسليم المـورد 

  :ةالتالي
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 تـتلاءمفي العقد على فترة أطول ص نية النّ القاعدة أن يكون الدفع على الحساب شهريا مع إمكا -

ب على الإخلال ذا الشرط من طرف الإدارة، و يترتّ  ،مع طبيعة الصفقة على أن لا تتجاوز الشهرين

وم مـــن المرســـ 85المتعاقـــد في المطالبـــة بفوائـــد التـــأخير، طبقـــا للقواعـــد و الإجـــراءات الـــواردة بالمـــادة  حـــقّ 

  .236-10اسي رئال

يمكـن ": همنـه علـى أنـّ 74/3ت عليـه المـادة ما يثبت التنفيـذ الجزائـي و هـذا مـا نصّـضرورة تقديم  -

ات أو خــدمات، إذا أثبــت القيــام بعمليــاز صــفقة أشــغال حــمــن  م الــدفع علــى الحســاب لكــلّ أن يقــدّ 

  ."ةجوهرية في تنفيذ هذه الصفق

من  62/3د عرفت المادة لق: Le reglement pour soldeاب ة على رصيد الحسسويالتّ  -3

الــدفع المؤقــت أو النهــائي للســعر :"ســوية علــى رصــيد الحســاب بأــاالتّ  236-10المرســوم الرئاســي رقــم 

سـوية علـى رصـيد الحسـاب، تأخـذ في لتّ ا إنّ و عليـه فـ ،"بعد التنفيذ الكامـل و المرضـي لموضـوع الصـفقة

  :الواقع صورتين

 تسـتهدف "  :منـه علـى مـا يلـي 87ت المـادة حيـث نصّـ: سوية علـى رصـيد الحسـاب المؤقـتالتّ  -أ

دفـع المبـالغ المسـتحقة للمتعاقـد بعنـوان  الصـفقة،التسوية علـى رصـيد الحسـاب المؤقـت إذا نصـت عليهـا 

  :العادي للخدمات المتعاقد عليها مع اقتطاع ما يلي ذالتنفي

   .لالضمان المحتم اقتطاع -

  .ءاتضالاقبقى على عاتق المتعامل عند جمالية التي تالإالغرامات  -

 لم تســترجعها الــتي ،اأنواعهــ اخــتلافتســبيقات و الــدفع علــى الحســاب علــى بعنــوان ال الــدفعات -

  ".لِِ◌ِ◌◌ٍ عدالمصلحة المتعاقدة ب

 :المرســوم الســالف ذكــره مــن 75ت المــادة حيــث نصّــ :ســوية علــى رصــيد الحســاب النهــائيالتّ  -ب

ــّ" الات الــتي كوــا و شــطب الكفــالضــمان  طاعــاتقتا ب علــى تســوية حســاب الرصــيد النهــائي ردّ يترت

   ."اءالاقتضعند  المتعاقد لمالمتعا
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  :1ماديها بأداء المقابل الي الوفاء يإلتزامتأخر المصلحة المتعاقدة ف – 2

ر أخلتزم أيضا بعدم التّ تلا يقع على عاتقها فقط التزام بأداء المقابل المادي بل اقدة المتعالمصلحة 

مســؤوليتها عــن تعــويض المتعاقــد معهــا دون حاجــة منــه  يرتــبل خطــأ ، إذ يشــكّ الالتــزامفي الوفــاء ــذا 

ة عـن اـالس ادر عديـد مـن القـرارات الصـدتـه الو هـذا مـا أكّ . ب علـى ذلـك هناك ضرر ترتّ  لإثبات أنّ 

و نأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال القـــرار الصـــادر عـــن مجلـــس قضـــاء تلمســـان في ) الغـــرف الإداريـــة(القضـــائية 

 هــــا أنّ ي يتضــــمن مجموعــــة مــــن الوقــــائع أهمّ و الــــذ 29/09/2007تــــاريخ ب 00766/07 الـــــقضية رقــــم

فـق عليهـا في نـة و لكـن لم تقـم المصـلحة المتعاقـدة بتقـديم المبـالغ الماليـة المتّ از أشـغال معيّ ام بإنجـالمدعي قـ

 القضـائيالـس دفع بالمتعاقد رفع دعوى قضائية يطالب فيهـا ـذه المبـالغ حيـث قـرر ا د ممّ الوقت المحدّ 

ر و أخاء التـّـــرّ ن جــــعــــويض عــــن كافــــة الأضــــرار اللاحقــــة مــــ المتبقـــــي إضــــافة إلى التّ بــــأداء المقابــــل المــــالي

  .2اطلالتم

  : التأمين النهائي دّ ر لتزامها بر الإدارة باتأخّ  -3

فــق عليـه كاحتيــاط مــالي يوضــع البتــه أن يــدفع مبلـغ الضــمان المتّ طيلتـزم المتعامــل المتعاقــد و قبـل م

ة إذ وتثـور مسـؤولية الإدارة التعاقديـ .3ادة قانونا مصادرته في الأوضاع المحدّ ارة بإمكاف الإدتحت تصرّ 

مــن  انتهائــهرغــم وفــاء المتعاقــد معهــا بالتزاماتــه التعاقديــة فــور  ،أمين النهــائيالتـّـ ت عــن أداء أو ردّ امتنعــ

لك تعارض مع مبدأ حسن في ذ لأنّ ن أداءه رت عكما تثبت المسؤوليـة الإدارية إذا تأخّ   ،تنفيذ الصفقة

  .4ةالنية و الواجب توافره في مجال العقود الإداري

  :الاستثنائية اتهالسلط استعمال المصلحة المتعاقدة غير المشروع :الفرع الثاني

                                                 
 .102 .سؤولية الإدارية في مجال العود و القرارات الإدارية، المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الم -1
 .00766/07رقم القضية ) الغرفـة الإدارية(عن مجلس قضاء تلمسان  29/09/2007القرار الصادر في  -2
 .176 .ص المرجع السابق، عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، -3
 .105 .المسؤولية الإدارية في مجال العقود و القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص عم خليفة،عبد العزيز عبد المن -4
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 الاستثنائيةروط عن مبدأ الشّ  نتجمصلحة المتعاقدة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها تلل

الإدارة مـن  تبرمه ازا لتلك العقود عمّ ود الإدارية، والتي تعتبر عنصرا مميّ التي تنطوي عليها كافة العق

لسلطات ال صور تتمثّ  .التوازن بين التزامات المتعاقدينساواة و ود مدنية تقوم على مبدأ المعق

وجيه التّ  الرقابة و ها فيها الإدارة المتعاقدة من كوا طرفا في الصفقة العمومية بحقّ التي تستمدّ  الاستثنائية

عة على المتعاقد لسلطتها في توقيع جزاءات متنوّ افة بالإض ،بإرادا المنفردةد ها في تعديل العقوحقّ 

إلى ترتيب  الا يجب أن يؤدي استعماله هأنّ  هذه السلطات إلاّ  استثنائيةوعلى الرغم من  .امعه

ة صوص القانونيبالنّ دة في ذلك نحو مشروع متقيّ على  و بالتالي تستخدم ،مسؤوليتها العقدية

عويض على للمطالبة القضائية بالتّ  عملها غير مشروع و يكون محلّ  عدتحترمها لم  اه إذلأنّ  ،والتنظيمية

  :1يوعة لسلطات المصلحة المتعاقدة فيما يلشر ض للممارسة غير المإذ سوف نتعرّ  ،أساس الخطأ
  :فراالإدارة غير المشروع لسلطتي الرقابة و الإش استعمال :أولا

العقدية  هالمتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزامات أنّ المصلحة المتعاقدة ق شراف تحقّ يقصد بسلطة الإ

تنفيذ العقد وتوجيه ل لدخّ الإدارة في التّ  ل في حقّ ا سلطة الرقابة فتتمثّ فق عليه، أمّ على النحو المتّ 

  .دفق عليها في العقطريقة التنفيذ في حدود الشروط و ضمن الكيفيات المتّ  اختيارو  وامرالأ

فهـي ثابتـة لـلإدارة  ،النصـوص التعاقديـة لاحيث تجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفـق العـام 

 ،علــى مخالفتهــا الاتفــاقمــن النظــام العــام لا يمكــن  تــبر هــذه الســلطةتععليهــا العقــد و  لــو لم يــنصّ  حــتى

رت لحمايــة المــال نــازل عنهــا حيــث قــرّ لجهـــة الإداريــة التّ كمــا لا يمكــن ل رت للمصــلحة العامــة،رّ لأــا قــ

ل العامــــة بــــالنظر اد ذلــــك أكثـــر في عقــــود الأشــــغويتجسّــــ ،ةفـــق العامــــاالعـــام و ضــــمان حســــن ســــير المر 

ة وعلــى ذلــك فعقــد الأشــغال العامــ ،ة زمنيــة طويلــةيســتغرق مــدّ  اذهنفيــت نّ لأالخاصــة و نظــرا  تهــالطبيع

                                                 
 .108. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية في مجال العقود و القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص -1
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ـــ نفيـــذ فيكـــون بمثابـــة المـــدير الحقيقـــي للعمـــل منـــدوب الإدارة للإشـــراف علـــى التل دخّ بطبيعتـــه يفـــرض ت

   .1دوب الإدارةول إلى جهة تنفيذ التعليمات الصادرة عن منقاوالمشرف العام عليه و ينقلب الم

التوازن بين ممارسة الإدارة لسلطتها وضمان حقوق المتعاقد معها يجوز للمقاول  إيجاد دف و

عوى أن يرفع دال أو شغالأتنفيذ  ق بتعليمة تخصّ ر يتعلّ جوء للقضاء الإداري دف إلغاء قراعني اللّ الم

  .اتتجة عن تنفيذ هذه التعليمتعويض عن الأعباء المالية النا

و "     :بقولهـا 16/02/1978لذلك ذهبت المحكمة العليا في مصر في قرار لها صادر بتاريخ 

لان الإدارة إصدار خوّ قاول يـالممن عقد حفر آبار المبرم بين جهة الإدارة و  12-11إن كانت المادتان 

ه يشترط لذلك أن تكون هذه التعليمات لازمة لتنفيذ العمل على الوجه أنّ  إلاّ  ،الأوامر و التعليمات

هذه   أنّ إذا تبينّ ا نفذها المتعاقد معها، أمّ لتنفيذ لهذه التعليمات لازمة   أنّ الصحيح، فإذ تبينّ 

ض على هذه تر عالمقاول أن ي ل العمل كان من حقّ و فق مع أصتتّ ورا لا ن أمالتعليمات تتضمّ 

  ."....ل أا تخالف أصول العمالتعليمات و أن يبينّ 

إلى  إطلاقها يؤدي لأنّ  ،وجيه والرقابة ليست مطلقةسلطة الإشراف والتّ  د لنا أنّ ما يؤكّ  وهو

وريد ا التّ أمّ . المالية بالمتعاقد معها خاصة من الناحية ا يضرّ ممّ الأوامر  فيو مبالغتها الإدارة  فسّ تع

نقولات بمق فالأمر يتعلّ  ،لة من الأوّ شدّ  خر أقلّ آخذ سلطة الإشراف مظهرا فرض أن تتّ طبيعته تف

أو         مندوب الإدارة رفض استلام المواد  ف الإدارة ومن حقّ زم المتعاقد بأن يضعها تحت تصرّ تيل

ق المسؤولية العقدية حيث تتحقّ . يها في العقدفق علصفات المتّ اات التي لا تنطبق عليها المو المعدّ 

                                     :للإدارة في حالتين هما

خروجها عن تحقيق الغرض الحقيقي من منح المصلحة المتعاقدة هذه السلطة وهي تحقيق  -     

  .قد معها عن الأضرار التي لحقت بها يؤدي إلى تعويض المتعاالمصلحة العامة، ممّ 

                                                 
 .ص   ،1973 مصـر، جامعـة القـاهرة، ،كليـة الحقـوق،هلة دكتورارسـا عثمان عباد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداريـة، -1

32. 
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عملها غير مشروع يرتب إثارة مسؤوليتها  ، حيث يعدّ لإشرافالرقابة و ا تجاوز حدود حقّ  -

  .العقدية على أساس الخطأ

  :1غير المشروع لسلطة التعديل ستعمالالا: ثانيا

استعمالها لتلك السلطات  نّ إف ،ي من السلطات الممنوحة للإدارةكان تعديل العقد الإدار   إذا

لذلك  رة،ار غير المبرّ لى مجموعة من الأضر إحيث يؤدي ذلك  قيد، يقا من كلّ ن يكون طلألا يجوز 

حيث تخضع هذه السلطة  ،التعويض هعقديا يترتب علي أل خطيشكّ  غير المشروع ستعمالالاهذا  نّ إف

  :وابط نذكرها فيما يليموعة من الضّ 

 الإداري المتضمننطوي القرار إذا لم ي :عديل تحقيق المصلحة العامةة بالتّ عدم استهداف الإدار  -

 إنهف .عديلالتّ ة هذا شرطا لصحّ  و الذي يعدّ  ،تعديل العقد الإداري على نية تحقيق المصلحة العامة

  . بالمتعاقد معها الإضرارد مجرّ  ذا القرار قصدت لأا ل خطأيشكّ 

م عملية ذ تنظّ إ ،هافي ظلّ  صفقةال هبرمت هذألتي ر هو تغير الظروف االمبرّ  :عديلالتّ ر عدم توافر مبرّ  -

ص لّ ن تتمأرادت أما كلّ  الهن تعدّ ألا تستطيع المصلحة المتعاقدة و بالتالي  قانونية ط، بضوابعديلالتّ 

   .من بعض الالتزامات التعاقدية

فلا يجوز  ،على الالتزامات التعاقدية لاّ إعديل التّ  لا ينصبّ  :عديل بموضوع العقدعدم اتصال التّ  -

لى تغيير إعديل لتّ ن يؤدي اأبحيث لا يجب  ،العقد جنبية عنأ التزامات بزيادة ةتعاقدالم مصلحةلل

فسخ الرابطة التعاقدية، كما سبق في طلب  الحقّ  الإدارةمر الذي يعطي للمتعاقد مع موضوع العقد الأ

خلال إعلى  ابناء ات العموميةبفسخ الصفق الإداريي ضنا في المطلب الخاص بدور القاضن تعرّ أ

ض الكامل عن كافة الأضرار التي لحقت بالمتعامل عويإضافة للتّ  ،عديلها في التّ المصلحة المتعاقدة بحقّ 

  .المتعاقد

                                                 
 .114 .ص المرجع السابق، ،في مجال العقود و القرارات الإدارية المسؤولية الإدارية ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -1
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ن أب عليها يج ،عقديا أعديل خطها في التّ ل حقّ حتى لا يشكّ  :شروعيةعديل نطاق المتجاوز التّ  -

  .مول االمع صوص القانونيةطار المشروعية وفقا للنّ إتمارس هذه السلطة في 

نفردة رادا المإبذا كان يجوز للمصلحة المتعاقدة تعديل الصفقة إ :صعدم صدور التعديل من مختّ  -

  .1صذا صدر عن غير مختإعديل ذا التّ  ه لا يعتدّ نّ أ لاّ إ ،مع تعويض المتعاقد معها

يادة  يتجاوز بالزّ ن لاأن ذكرناها وهي أع حدودا سبق وضع المشرّ  :القانونية قواعدعديل للتجاوز التّ  -

لجنة الصفقات  ختصاصامن  صلية التي تعدّ من الصفقة الأ  %20ر و النقصان السقف المالي وقدّ أ

اللجنة الوطنية  ختصاصامن الصفقات التي هي من   %10و ،التابعة للمصلحة المتعاقدة

  .2للصفقات

 لاّ إ ،تحقيقا للمصلحة العامةعديل تّ الة في ار دالإ رغم تقرير حقّ  :روط التعاقديةعديل بالشّ مساس التّ  -

عديل التّ  ن يمسّ ألا يجوز  معها، ومن تمّ بمصالح المتعاقد  عديل يمسّ ن يكون هذا التّ أه لا يجب نّ أ

  .ساسهاأعاقد على التّ  روط التي تمّ من الشّ  روط التعاقدية مثل المزايا المالية وغيرهاالشّ 

   :جزاءاتالغير مشروع لسلطة توقيع ال الاستعمال :ثالثا

هماله إت ذا ثبإ ،توقيع جزاءات على المتعاقد معهارها سلطة عامة المتعاقدة باعتبا المصلحة تملك

و أ        جال التنفيذ، ولم يحترم شروط التعاقد آو عدم مراعاته أ صفقةحكام الأو تقصيره في تنفيذ أ

  .غيرها من صور الإخلال المختلفة خر وآتنازل عن التنفيذ لشخص 

 عترافوالا ،واطراد بانتظامسير المرافق العامة ضمان لى فكرة إسلطة توقيع الجزاء أساس ود ويع

جباره إالمتعاقد معها و على لها بممارسة جملة من السلطات من بينها سلطة توقيع الجزاءات للضغط 

ل دون ب جوء للقضاء،للّ جال وكيفيات التنفيذ دون الحاجة د بالآشروط العقد والتقيّ  احترامعلى 

  :لىإنونيا ويمكن تصنيف هذه الجزاءات عليها قا صّ حاجة للنّ 
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  :عدم مشروعية الجزاءات المالية - 1

  .مين النهائيأو عدم مشروعية مصادر التأا صورة عدم مشروعية الغرامات مّ إخذ الجزاءات المالية تتّ 

   :عدم مشروعية غرامة التأخير -أ

ذا  إغير المشروعة  التأخيرحيث تكون غرامة  ،ت الماليةالجزاءا توقيع ممارسة سلطة المصلحةتملك 

 سبةذا تجاوزت النّ إرام العقد، كما تكون غير مشروعة كان القرار صادرا عن غير السلطة المختصة بإب

دارة في حالة المتعاقد مع الإلها على مقدار الغرامة التي يتحمّ  الصفقة  نطويتوهذا ما لم  المحددة

 ،1دارةصاب الإأخير مع الضرر الذي أن تتناسب غرامة التّ أ،كما يجب تزامهخيره عن الوفاء بالأت

بتاريخ  012781ولى الغرفة الأ(الج  .دال .كر على سبيل المثال القرار الصادر عن مونذ 

رقم  06بلدية برحال فهرس  شغال الري بعنابة ضدّ أ العام المؤسسة الوطنية للانجاز 20/01/2004

  .2) منشورقرار غير( 012781 الملف

  :مشروعية مصادرة الضمانعدم  -ب

م   على المتعامل المتعاقد أن يقدّ يتعينّ " :236-10المرسوم الرئاسي  منه 97/1وفقا للمادة 
استثناء ب ،75سبيقات المنصوص عليها في المادة التّ  زيادة على كفالة ردّ  ،ذ الصفقةكفالة حسن تنفي

ف د قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّ تحدّ  بعض أنواع صفقات الدراسات و الخدمات التي
  ".والوزير المعنيبالمالية 

  :حيث تخضع الكفالة للقواعد الأساسية التالية

 ذأجل تنفي إذا لم يتعدّ  ،ذيمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفي -

  .  أشهر )3( الصفقة ثلاثة
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ل طلب دفع على الحساب في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أوّ  التنفيذحسن يجب تأسيس كفالة  -

  .1من المتعامل المتعاقد

لتزامه في الميعاد غير ار المتعاقد في الوفاء بد تأخّ مان رّ الضّ يكون قرار الإدارة بمصادرة  من ثمّ و 

لتزامه اء المتعاقد مع الإدارة بعدم وفا كما أنّ  الإدارة يمكنها توقيع الغرامة التأخيرية، حيث أنّ  مشروع،

لم تقم الإدارة بفسخ  ما في مصادرة الضمان، التعاقدي مهما بلغت جسامته لا يعطي للإدارة الحقّ 

  . 2ها على حسابهذالصفقة أو تنفي

  :عدم مشروعية استعمال وسائل الضغط-ج

 ذدفعه إلى تنفيبغية  غط على المتعاقد معها،المتعاقدة مجموعة من وسائل الضّ  المصلحة تملك
ل في وتتمثّ  استجابة لمقتضيات المصلحة العامة و تلبية لاحتياجات الجمهور، موميةالعفقات الص

  :الوسائل التالية

وذلك على حساب المقاول  :نهتوقيف المقاول في عقد الأشغال العامة و سحب العمل م-أ

ن ما فاته على ذلك تعويض يتضمّ  بيترتّ  إذ يخضع هذا القرار لرقابة القاضي الإداري، حيث ل،الأوّ 

  .من كسب وما لحقه من خسارة يكون للقاضي السلطة التقديرية في تقديره

من حيث  نظرا لإخلاله بشروط العقد سواء :الشراء على حساب المورد في عقود التوريد -ب

  .داريإذ يخضع هذا القرار أيضا لرقابة القاضي الإ ر عن تسليمها،مواصفات التوريدات أو التأخّ 

  :الإدارة غير المشروع لسلطة إنهاء الصفقات العمومية استعمال: رابعا

لة للإدارة إاء الرابطة التعاقدية و قطع العلاقة بينها و أو السلطة المخوّ  الامتيازيستهدف هذا 
على  ، و يفترض في هذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقدتحقيق المصلحة العامة بين المتعامل المتعاقد

ف قاعدة وجوب الإعذار .د.ر مل للإدارة ممارسة هذه السلطة، حيث قرّ خطأ جسيم يخوّ  ارتكاب
ن حكما صريحا يعفي الإدارة من توقيع الجزاء في غير حالات الغرامة التهديدية، ما لم تتضمّ  قبل
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على  236-10 من المرسوم الرئاسي 112ع في المادة عليه المشرّ  جوء للإعذار، وهذا ما نصّ اللّ 
قرار الإدارة  و يعدّ  نة،ة معيّ خلال مدّ  بالتزاماتهوجوب توجيه إعذار للمتعامل المتعاقد دف الوفاء 

  :باعتباره خطأ في حالتين ب مسؤوليتها الإداريةبإاء الصفقة للمصلحة العامة غير مشروع يرتّ 
  .غايتهالإداري الفسخ  أو قرار الإاء إذا فقد -1
   .مراعااو  احترامها على المصلحة المتعاقدة عد المشروعية التي يتعينّ عن قوا إذا خرج -2

رر الذي لحق حالة من هاتين الحالتين وجب تعويض المتعاقد تعويضا يجبر الضّ فإذا ثبت وجود 
  1.هذه السلطة استعمالف المصلحة المتعاقدة في به بسبب تعسّ 

عن الأضرار الناجمة عن عويض التّ رة إلزام الإدادور القاضي الإداري في  :المطلب الثاني

  إخلالها 

  :بالتوازن المالي للصفقة و عن إثرائها بلا سبب

خطأ  أيّ ا أصابه من ضرر رغم عدم نسبة تكون الإدارة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عمّ 

ارات العدالة ا لاعتبا نظرية الإثراء بلا سبب، وإمّ عويض هنا إمّ لتزام الإدارة بالتّ ويكون أساس ا .إليها

ض له في الفروع ورغبة الإدارة في الحفاظ على التوازن المالي للصفقة، وهذا ما سوف نحاول أن نتعرّ 

  :التالية

  :عويض على أساس نظرية الإثراء بلا سببالتّ : الأولالفرع 

أي ما  ،على حسابهتكون المصلحة المتعاقدة مسؤولة عن تعويض المتعاقد معها عن إثرائها 

، كما مرحلة التنفيذال نافعة لها قام ا المتعاقد وكانت راضية عن قيامه ا أثناء يه من أعمحصلت عل

لمتعاقد مع الإدارة مطالبة سبة للصفقة، إذ يمكن لفي حالة قيامه بأعمال غير مطابقة أو إضافية بالنّ 

ت الإضافية على هذه الأعمال والخدما عن مبالغ مالية إضافية فهكلّ ا  يرة بالتعويض عمّ خهذه الأ

  : أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، حيث تظهر في حالتين وهما
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 :1عمال الإضافيةالتعويض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأ :أولا

عمال الإضافية هي أعمال لم يرد ذكرها بالصفقة، وهي أعمال مرتبطة بالعمل الأصلي على الأ

رتباط بين ق الاأن يحقّ إذ يجب . ن موضوع الصفقةعكس العمل الجديد، الذي يكون بطبيعته غريبا ع

الأعمال  :"بمصر بقولهاوهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا  ،العمل الأصلي والعمل الإضافي

يادة في الكمية أو  أن تكون من ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية، بحيث تكون الزّ الإضافية يتعينّ 

اسبة المالية مع المتعاقد الأصلي عن ذات الفئات والأسعار الخاصة حجم العقد قابلة للتنفيذ أو المح

يثور الإشكال في حالة الطلب  حيث لا .نوع من الأعمال الإضافية المماثلة للأعمال الأصلية بكلّ 

، ولكن "سبة لتعويض المتعاقد مع الإدارة، حيث يكون في صورة مقابل ماديالكتابي أو الشفوي بالنّ 

ن ذلك، فهنا أي طلب يتضمّ  حالة قيام المتعامل المتعاقد ذه الأعمال بدون توجيه يختلف الأمر في

ا أنفقه في سبيل هذه الأعمال بشرط أن هذا الأخير إلى القضاء من أجل المطالبة بتعويض عمّ  أيلج

  .2تكون هذه الأعمال لازمة وضرورية للعمل الأصلي

  :الأعمال غير المطابقة عويض على أساس الإثراء بلا سبب عنالتّ  :ثانيا

المتعاقد مع الإدارة  قام االمطابقة في نطاق العقود الإدارية هي تلك الأعمال التي غير عمال الأ

أو        فق عليها بالعقد سواء من ناحية المواصفات الفنية روط المتّ فق مع الشّ في حين أا لا تتّ 

تفق عليه بالعقد، ال الأعمال التي تخرج عن إطار ما بالإدارة غير ملزمة بأداء مقا والأصل أنّ  .الكمية

من  على أساس ما قام بهتعويض المن هذا الأصل يمكن للمتعاقد مع الإدارة المطالبة ب استثناءاه أنّ  إلاّ 

  :أعمال غير مطابقة بشرطين

  .ستفادت منها المصلحة المتعاقدةأن تكون تلك الأعمال قد ا  -1

 .عمالاقد لتلك الأداء المتعأعتراضها على عدم ا  -2

                                                 
  . 141. ية الإدارية، المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس المسؤول -1
 .2/07/01149: رقم القضية ،عن مجلس قضاء تلمسان 2007-10-06 بتاريخ انظر القرار الصادر -2



        الفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذالفصل الثاني                  دور القـاضي الإداري في حل منازعات الصفقـات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ

 

 113

لتزام الإدارة بتعويض المتعاقد معها في تلك الحالة إلى المسؤولية العقدية، اولا يمكن أن يستند 

ذت تقع خارج إطار الأعمال التي نفّ  حيث لا ينسب للإدارة خطأ عقدي، هذا بالإضافة إلى أنّ 

  .1الطرفين فق عليهالعقد لمخالفتها لما اتّ 

  :في إطار الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومية عويضالتّ  :الثاني الفرع

 البالغأثير قد ينجم عن تنفيذ الصفقة أحداث أو وقائع من شأا إرهاق المتعامل المتعاقد والتّ 

مراكز الأطراف في عقود  وازن المالي، فإذا كانتالمطالبة بإعادة التّ  على مركزه المالي بما يعطي له حقّ 

ل المتعامل قد يتحمّ  امالع عقود القانونذلك في ل ااوية أو متكافئة، فإنه وخلافمتس اصالخ انونالق

قه المالية عتراف له بحقو رض مراعاة هذا الطارئ الجديد والاا يفع، ممّ غير متوقّ المتعاقد عبئا ماليا 

  .لتزاماتهعلى تنفيذ اتشجيعا له 

لفضل في إظهارها إلى ا رنسيالف داريلإاضاء وازن المالي نظرية قضائية يعود للقوتعتبر نظرية التّ 

15-03-1910العربات الكهربائية بتاريخلها قضية كان أوّ   إذ ،ز الوجودحيّ 
إقرار هذه  ويعود سرّ  ، 2

له  د به، ولا يحقّ تنفيذ ما تعهّ ه و الحالات بالوفاء بالتزامات المتعاقد مع الإدارة يلزم في كلّ  النظرية أنّ 

ر الفقه والقضاء وعليه فقد استقّ  .3أسعار بعض المواد مثلارتفاع اة وقف عن آداء الخدمة بحجّ التّ 

 توافق وتوازن ومعادلة بين عاملينهذا الوضع العام يتطلب إيجاد  على أنّ ) فرنسا، مصر(ان ـالإداري

  :هما

المتعامل المتعاقد بمواصلة تنفيذ الصفقة لما لها من أثر على المصلحة العامة واحتياجات  لتزاما  -1

توقفه عن تنفيذ الصفقة من شأنه الإخلال بمبدأ استمرارية المرافق العامة  مهور، ذلك أنّ الج

  .من جهة
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ومنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد، من  ل الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لسدّ ضرورة تدخّ  -2

حقوق وسلطات من  ع به منبة عن الأحداث المستجدة نظير ما تتمتّ خلال تحمل الأعباء المالية المترتّ 

  .1جهة أخرى

سليم ا للحكم م ولا يكفي التّ العاساس الأفكرة التوازن المالي للصفقة العمومية، هي  على أنّ 

عويض ا يجب دراسة تطبيقات حالات التّ المتعاقد وأوضاعه، وإنمّ  عويض الذي يستحقّ على مدى التّ 

  :وهذه الحالات هي خطأ، أيّ رتكاب دون ا

  .المادية غير المتوقعة نظرية الصعوبات   -1

 .يرنظرية عمل الأم   -2

 .نظرية الظروف الطارئة  -3

المدعمة يل مع ذكر بعض الأحكام القضائية ق لكل حالة على حدا بنوع من التفصإذ نتطر 

  .جل تعويض المتعاقد مع الإدارةلهذه الفكرة من أ

   2:نظرية الصعوبات المادية :أولا

ف بغية  .د .قضايا م أنشأاعة من النظريات التي توقّ نظرية الصعوبات المادية غير الم إنّ 

  .لتزاماته التعاقديةاضه لمخاطر تعوق تنفيذ أثناء تعرّ  تصحيح وضع المتعاقد مع الإدارة

عريف ا و أساسها وشروط تطبيقها و الآثار ق لهذه النظرية من خلال التّ حيث سوف نتطرّ 

  :بة عليها فيما يليالمترتّ 

خصائص ا تكون لهادية صعوبات م تتضمن هذه النظرية :رية وأساسهاتعريف بالنظال -1

ا له أن يطالب بتعويض كامل عمّ  ز، جاا أن تجعل من تنفيذ العقد مرهقا، من شأاستثنائية

  .به هذه الصعوبات من أضرارتسبّ 
                                                 

  . 88 .محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص -1
 . 47 .محمود عبد ايد المغربي، المرجع السابق، ص -2
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ة العقود الإدارية ولكن يتمحور تطبيقها بصورة د أساسها ونطاق تطبيقها في كافّ حيث تج

ه لا توجد نّ دا أمؤكّ  "لوبادير" وهذا ما ذهب إليه الفقيه العامة،ة في مجال عقود الأشغال خاصّ 

ه لم ير مانعا متى توافرت شروطها لكنّ  ،1تطبيقات قضائية لهذه النظرية خارج نطاق الأشغال العامة

" جيز"فقيهين فق مع ما ذهب إليه رأي المن تطبيقها في مجال العقود الإدارية الأخرى وهذا الرأي يتّ 

عة ف في تشجيع هذا الاتجاه بتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقّ .د.د موقد تردّ  ،"بيكنو"و 

في حكم صدر بتاريخ  دض على أساسها المتعهّ أن يعوّ  فرفضخارج إطار عقود الأشغال العامة 

الماء  الممدودة تحتفي مطالبته بنفقات الكابلات  ستنادالاد هّ سمح لهذا المتع حيث 21/04/1944

  .عإلى نظرية عدم التوقّ 

س ذلك في البنية د وجهات النظر في الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية فالبعض يؤسّ تتعهّ 

آخرون فعلى أساس مبدأ التعاون الذي يحكم المتعاقدين  أمّا ،المسؤوليةعلى أساس المشتركة و آخرون 

  .قة بين الإدارة والمتعاقد معهاسود العلايلتي يجب أن بينما يراها فريق رابع في مبدأ العدالة ا

  :شروط تطبيق هذه النظرية -2

المتعاقد في الحصول على تعويض كامل من الإدارة ليست  ب عليها حقّ الصعوبات التي يترتّ  نّ إ

 بل هي صعوبات يجب د الصعوبات العادية التي يمكن أن تواجه المتعاقد عند تنفيذ العقد الإداري،مجرّ 

  :تيلشروط لإمكانية تطبيقها و هي كالآأن تتوافر على مجموعة من العناصر و الخصائص و ا

  :الأطراف المتعاقدةإرادة عة هي واقعة مادية خارجة عن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقّ  -

ق مة تتعلّ تنتج هذه الواقعة المادية ظواهر طبيعية، فنجدها مثلا في عقود الأشغال العا :واقعة مادية- 

   .بمواقع العمل حيث تظهر صخور قاسية أو طبقات مياه تحول دون السير الحسن لعملية التنفيذ

يجب أن تكون أجنبية عن إدارة الأطراف  :الأطراف المتعاقدةإرادة عن  ةالواقعة المادية خارج -

منه نتج ة في جزء صعوب بعويض إذا كان الفعل الذي سبّ ض طلب التّ فالقاضي الإداري يرف المتعاقدة،
                                                 

1
  .659. زكرياء المصري، المرجع السابق، ص - 
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عة هي أجنبية وبة غير المتوقّ هذه الصعإضافة إلى ضرورة أن تكون  ،حد الأطراف المتعاقدةإرادة أعن 

ون بصدد تطبيق هذه كفي هذه الحالة لا نعويض للمتعاقد ولكن في التّ  عن الإدارة لا تعطي الحقّ 

  .1كون بصدد نظرية فعل الأميرالنظرية ولكن ن

 .توقعة عند إبرام الصفقةغير الموبات المادية ه الصعلا تكون هذ -     

الهام إذ  الإداري وهنا يبرز دور القاضي عة،توقّ مغير المادية الصعوبات يجب أن تكون هذه  -

لمعرفة  يخ إبرام الصفقة الجهد الضروري عليه أن يبحث ما إذا كان المتعاقد قد بدل في تار يتعينّ 

  .ومدى قابليتها للتنفيذ بنفسه عن طبيعة الأعمالى يكون قد تحرّ  و هذه الصعوبات،

ر هذا الاختلال بقيمة المبالغ يقدّ  :ةأن تؤدي هذه الصعوبات إلى اختلال التوازن المالي للصفق -     

  .الإضافية التي أنفقت نتيجة لمواجهة هذه الصعوبات المادية

  :بة عن هذه النظريةالآثار المترتّ  -3

  :اليةب عليها النتائج التّ ه النظرية يترتّ فرت شروط تطبيق هذاذا تو إ

المتعاقد ملزم  نّ لأ ،ر وقف تنفيذ العقدعة لا يبرّ المتوقّ صعوبات غير الظهور  إنّ  :لتزام المتعاقد بالتنفيذا -

ق ستحالة التنفيذ فلا تطبّ ت هذه الصعوبات إلى اولكن إذا أدّ  بالتنفيذ رغم وجود هذه الصعوبات

  .ة القاهرةية القوّ ا نظر هذه النظرية وإنمّ 

عويض في هذه الحالة كاملا عن جميع يكون التّ :كاملالعويض تّ الالمتعاقد في الحصول على  حقّ  -

وهي تختلف عن نظرية  .فق عليهاإلى المبالغ المتّ لها المقاول بدفع مبلغ إضافة الأضرار التي يتحمّ 

عنها إخلال في ب يترتّ جتماعية سبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو االظروف الطارئة التي تطبق ب

  .2التوازن المالي للعقد

  :ل الأميرنظرية فع :ثانيا

                                                 
1- 48 .يد المغربي، المرجع السابق، صمحمود عبد ا.  
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  :نظرية فعل الأمير تعريف -1

ي إلى عمال الصادرة عن المصلحة المتعاقدة التي تؤدّ ل الأمير جميع الإجراءات والأيقصد بفع

بتعويض المتعاقد معها عن  ةالمصلحة المتعاقد، وعندئذ تلتزم هذه التعاقدية الالتزامات زيادة أعباء

  .1اء ذلكالأضرار التي تلحق به من جرّ 

من المرسوم الرئاسي  115المادة  شريع الجزائري في نصّ وازن المالي أساسه في التّ ويجد مبدأ التّ 

نظيمية شريعية والتّ ى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التّ تسوّ «: 236- 10

ه يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن تبحث مل، غير أنّ الجاري ا الع

إيجاد التوازن : بما يأتيالحل  زاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاا،كما سمح هذاي للنّ ودّ  عن حلّ 

  .»من الطرفين بة على كلّ كاليف المترتّ للتّ 

 فقة  النزاعات الناتجة عن تنفيذ الص الودي لحسم مبدأ الحلّ  فضلحين  عوحسنا فعل المشرّ 

ا يدفعه ص للطرفين إمكانية تعديل الأحكام المالية للمتعامل المتعاقد، ممّ ، وكذلك عندما رخّ 2موميةالع

أن تتوافر ثلاثة  ظرية يجبلتزاماته وبمواصلة التنفيذ، وحتى نكون أمام تطبيق هذه النّ أكثر إلى تنفيذ ا

  :شروط وهي كما يلي
   :شروطها -2

ب في الخلل المالي للمتعامل المتعاقد عن الإرادة المتعاقدة نفسها، سبّ أن يصدر العمل الذي ت -

عمال وتطبيق نظرية فعل ة أخرى، فلا يمكن في هذه الحالة إفإذا صدر العمل أو القرار عن جهة إداري

في  عاد للمتعاقد الحقّ عديل ونتج عن ذلك آثار مالية، ها في التّ مارست الإدارة حقّ  كذلك إذاالأمير،  

 بعيد في تحديد الخط  حدّ تساهم إلى إذ يتهاهذه الفكرة رغم أهمّ . بة بإعادة التوازن المالي للعقدالمطال

بالقبول من القضاء الإداري وحتى تاريخ  لم تحظ اوقع، فإّ الفاصل بين نظريتي فعل الأمير وعدم التّ 

                                                 
 .411. ، ص2005ط، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، مصر، . محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، ب -1
 .168. السابق، صالمرجع  الصفقات العمومية في الجزائر، حسب رأي الأستاذ عمار بوضياف، -2
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عن أفعال صدرت عن إدارة أجنبية عن الصفقة،  عويض الكاملف طلبات التّ .د.حديث نسبيا قبل م

ة د جه بدقّ ف موقفه وحدّ .د.م ، إذ حسمالةالح ذهصراحة عدم المبالاة  بدىوفي بعض القرارات أ

خذة من دابير والإجراءات المتّ سبة للتّ بالنّ  فعل الأمير إلاّ  نظرية عماللإحيث أصبح لا مجال  حديثا

  .1»طولون«في قضية مدنية  1949- 03-04ة في قراره بتاريخ خاصّ المتعاقدة نفسها، و  المصلحة جهة

فإذا  :ظام العامأن يكون العمل القانوني الصادر عن المصلحة المتعاقدة مشروعا غير مخالفا للنّ  -

جــوء للقضــاء ومســاءلتها طبقــا لأحكــام صــدر العمــل عنهــا وكــان غــير مشــروع جــاز للطــرف الآخــر اللّ 

  .المسؤولية التقصيرية

أثير علـى ا يؤدي إلى التـّممّ ، 2والتأثير عليها الصفقة قتصادياتأن يؤدي العمل إلى ضرر وقلب ا -     

يـادة الكبـيرة فـإذا نـتج مـثلا عـن تعـديل الصـفقة الزّ . ب لـه ضـررا ماليـاالمركز المـالي للمعامـل المتعاقـد فيسـبّ 

الإدارة عـادة   التـوازن المـالي، لـذا فـإنّ ه فيسـبة للمتعامـل جـاز لـه المطالبـة بحقّـفي تحمل الأعباء الماليـة بالنّ 

تــوافقي ودي، وهــو مــا حــرص  الوضــع الغالــب لحــلّ  فيوهــي تمــارس ســلطتها في تعــديل الصــفقة تطلــب 

ــــثلاث جــــاز  .236-10مــــن المرســــوم الرئاســــي  115المــــادة  فيع المشــــرّ  ــــوافرت هــــذه الشــــروط ال فــــإذا ت

قرارها أو  بموجبل الإدارة فه تدخّ ع الجديد الذي خلّ للمتعامل المتعاقد المطالبة بالمبالغ الناتجة عن الوض

  .عملها

  :النتائج القانونية لفعل الأمير -3

لتــزام المصــلحة هــذه النتــائج ا أهــمّ  ساســية، يبــدو أنّ عــن تطبيــق هــذه النظريــة نتــائج قانونيــة أ ينــتج

عويض هناك آثار  التّ إضافة إلىأصابت المتعاقد نتيجة هذا الفعل و  ضرار التيعويض عن الأالمتعاقدة بالتّ 

  : أخرى هي

                                                 
 .87. محمود عبد ايد المغربي، المرجع السابق، ص -1
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را لعـــدم تنفيـــذ مـــبرّ حيـــث يعتـــبر ســـتحالة تنفيـــذ الصـــفقة، ى إلى امـــا إذا كـــان فعـــل الأمـــير أدّ  حالـــة -

  .لتزام بالتنفيذر هذا الأخير من الاتعاقد أي يتحرّ الصفقة من قبل الم

ا ، ممــّصــعبابــل جعلــه  ســتحالة التنفيــذ مــن قبــل المتعاقــدإذا كــان فعــل الأمــير لم يــؤد إلى ا حالــة مــا -

 وبات المفروضة عليه لاسـيما غرامـةل عذرا للمتعاقد بأن يطلب إعفاؤه من التنفيذ أو تخفيض العقيشكّ 

 .أخيرالتّ 

علــى المتعاقــد بصــورة تتجــاوز حــدود الماليــة حالــة مــا إذا كــان فعــل الأمــير يــؤدي إلى زيــادة الأعبــاء  -

 .فقة من القاضي الإداريطلب فسخ الص ا يفسح اال بحقّ إمكانياته ممّ 

ســباب  دت الأوبنــاءا علــى مــا ســبق يســتطيع المتعاقــد أن يجمــع بــين بعــض هــذه النتــائج إذا تعــدّ 

عــويض الكامــل دون أن يكــون لتّ م هــي االنتيجـة الأهّــ عــويض الكامــل والفســخ ولكــنّ كالحصـول علــى التّ 

  .1ستحالة في التنفيذهناك ا

  : فكرتين أساسيتين هماعويض إلىيرجع أساس التّ : عويضأساس التّ  -أ

 د عليــه قــرارفعــل الإدارة وهــذا مــا أكّــ وازن المــالي نتيجــةالأســاس الــذي تقــوم عليــه هــو الخلــل في التـّـ -

  . Compagnie française de trammyasفي 1910-03-21: ف بتاريخ.د.م

فعلهـا، وهـذا مـا ظهـر  بت علىارة التي ترتّ ة عن الآثار الضّ إذ تصبح الإدارة مسؤولفسير الثاني ا التّ أمّ  -

« »باردي«ف .د.واضحا في قضية نظرها م
Bardy

«2.  

  :عويضنظام التّ  -ب

 إذ ،دعويض الكامــل عــن الأضــرار الــتي لحقــت بالمتعهّــالتّ بــفعــل الأمــير يفســح اــال للمطالبــة  إنّ 

، وـذا 3يضـاء الإداري الفرنسـد في أحكـام كثـيرة صـادرة مـن القطبيـق الفعلـي لهـذا المبـدأ وتـردّ ستمر التّ ا

                                                 
  .119. محمود عبد ايد المغربي، المرجع السابق، ص -1
2- 119 .يد المغربي، المرجع السابق، صمحمود عبد ا. 

 .123 .، صنفسهمقتبس من مرجع محمود عبد ايد المغربي، المرجع  »أجاكسيو«قضية مدنية  1948-04-23حكم في  -3
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عويض الجزئـي، وعلـى العكـس وقع الـتي تعطـي فقـط الحـق بـالتّ ز نظرية فعل الأمير عن نظرية عدم التّ تتميّ 

  .عويض تقترب من نظرية خطأ الإدارةمن ذلك فهي مجال حساب التّ 

عويض الكامل للمتعاقد عن كافة الأضرار التي لحقت بـه مـن يشتمل مبدأ التّ : عويض الكاملآثار التّ  -

لهــا المتعاقــد النفقــات الــتي أنفقــت وتحمّ  افــةك  علــى أولا المتعاقــد ضعــوّ رة ومــا فاتــه مــن كســب، فيخســا

المتعاقـد أن يجنيهـا لـو لم يختـل تـوازن الصـفقة  انية تشمل المبالغ التي كان من حقّ نتيجة فعل الأمير، والثّ 

  .نتيجة نظرية فعل الأمير

قــة في حالــة ويض لا تختلــف في شــيء عــن مثيلاــا المطبّ القواعــد العامــة لتقــدير التعــ إنّ : تقيـيم الضــرر -

عليهـا  عـويض قـد يـنصّ طريقة حسـاب التّ  المسؤولية الإدارية لإخلالها بالتزاماا التعاقدية، وهنا نشير أنّ 

  .قانون أو عندما يكون منصوص عليه في الصفقةوجب القانون عندما يكون فعل الأمير بم

د مــثلا ضــرائب أو رســوم خاصــة بســيطا عنــدما يــدفع المتعهّــعــويض وفي بعــض الحــالات يكــون التّ 

قيمـة الضـريبة أو الرسـوم المدفوعـة، وقـد صـدر عـن  عـويض بـردّ وضعت أثناء تنفيذ الصفقة، فيتلخص التّ 

د بـدفع الفـرق بـين سـعر الضـريبة أو الرسـم القـديم القضاء الإداري في حالات كثيرة بـالحكم علـى المتعهّـ

  .1والجديد
  :الظروف الطارئةنظرية  :ثالثا

  :تعريف النظرية -1

لا في مجلـس الدولـة الفضـل تعتبر نظرية الظروف الطارئـة نظريـة قضـائية كـان للقضـاء الفرنسـي ممـثّ 

إذ نـــتج عـــن نشـــوب الحـــرب العالميـــة الأولى  "بـــوردو"في ظهورهـــا بمناســـبة فصـــله في قضـــية الإنـــارة لمدينـــة 

ا دفـع ل الأعبـاء الماليـة الجديـدة ممـّمّـم يعـد باسـتطاعته تحب ضـررا للملتـزم فلـا سبّ ممّ  ارتفاع أسعار الفحم

 بنــاءا عليــهو . المــالي بعنـوان الظــروف الطارئـةن واز ه في التـّعــترف لـه بحقّــ، حيـث اف. د. جــوء إلى مبـه للّ 

ــ ســبة لنظريــة فعــل ب في الخلــل المــالي بالنّ بّ العمــل المتســ عــن نظريــة فعــل الأمــير إذ أنّ  هــذه الأخــيرةز تتميّ

                                                 

 .124 .محمود عبد ايد المغربي، المرجع السابق، ص -1
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صــدر عــن الإرادة المتعاقــدة، بينمــا في نظريــة الظــروف الطارئــة لــيس لــلإرادة المتعاقــدة أي يــد في يالأمــير 

  .دث مصدر الخلل المالياالح
   
ا هـي الأخـرى لا يـد ز نظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة، فهذه الأخيرة رغـم أّـما تتميّ ك

، و هذا خلافا لنظريـة الظـروف الطارئـة الـتي ا إلا أا تجعل تنفيذها مستحيلالأطراف العقد في حدوثه

  .1المتعامل المتعاقد المطالبة بإعادة التوازن المالي تجعل تنفيذ الصفقة ممكنا لكنه مرهق، ويبقى من حقّ 
  :النظريةهذه شروط تطبيق  –2

  : روط التاليةالنظرية وجب توافر الشّ لتطبيق هذه 

  :لتنفيذوقوع حوادث استثنائية غير متوقعة أثناء ا -أ

واد المســتعملة في تنفيــذ رتفــاع أســعار بعــض المــعــة الظــروف الاســتثنائية غــير المتوقّ مــن قبيــل ا وتعــدّ 

ره أطــراف العقــد ويضــعونه رتفــاع البســيط و الطبيعــي أمــر يقــدّ الا ، ذلــك أنّ 2رتفاعــا غــير عاديــاالمشــروع ا

عة و مرتفعــة كمــا هــو الحــال في رتفــاع يســير بــوتيرة متســار ا لــو كــان الاوقــت التعاقــد، أمّــعتبــار بعــين الا

فرنـــك  23م الفرنســـي مـــن رتفـــع ســـعر الفحـــف المـــذكورة ســـابقا، حيـــث ا.د.وضـــة علـــى مالقضـــية المعر 

عتبـــار المـــالي تثنائيا و طارئـــا موجبـــا لإعـــادة الاســـظرفـــا ا يعـــدّ ذلـــك  نّ فرنـــك فرنســـي، فـــإ 73فرنســـي إلى 

  .الانتهاء وقيع أو بعدشريطة حدوثه أثناء تنفيذ الصفقة و ليس قبل التّ 

  :  أن يكون الحادث الطارئ خارجا عن إرادة الطرفين –ب

 لـــه فيبــت تدخّ  تحــت عنـــوان الظــروف الطارئـــة إذا ثوازن المــاليلا يســتفيد المتعامــل مـــن إعــادة التــّـ

بة في ظهور هـذا سبّ تة هي المتكون الإدار  كذلك الحال ينبغي أن لاإحداث السبب أو الطارئ الجديد و 

تحـــت عنـــوان الإخـــلال بأحكـــام  اإذا كانـــت هـــي الســـبب في ذلـــك جـــاز مســـاءلتهالطـــارئ الجديـــد، فـــ

  .روف الطارئةية لا نظرية الظّ المسؤولية التقصير 
                                                 

  .170 .في الجزائر، المرجع السابق، ص موميةالع فقات عمار بوضياف، الص -1

  .126 .ص ،أطلق البعض على هذه النظرية نظرية عدم التوقع، انظر محمود عبد ايد المغربي، المرجع السابق -2
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  : يجب أن ينتج عن الحادث الطارئ خسائر مألوفة –ج

قتصــاديات الوضــع  الاقتصــادي للمتعاقــد، حيــث تلحــق بــه خســائر  يجــب أن يــؤدي إلى قلــب ا

علـــى زيـــادة الضـــرائب أو تقبـــل علـــى  ن تقبـــل الســـلطة المختصـــةعـــة، كـــأتوقّ يرة غـــير طبيعيـــة و غـــير مكبـــ

ق بــالمواد المســتعملة في تنفيــذ المشــروع أو تصــدر نظامــا ســتحداث رســوم جديــدة، وبنســب عاليــة تتعلـّـا

ختلافــا جوهريــا أو تقبــل علــى رفــع الرســوم الشــبكة القديمــة ان شــبكة للأجــور تختلــف عــن جديــدا يتضــمّ 

  .المستعملة  في المشروعالجمركية أو المواد 

  :  عأن يكون الحادث الطارئ غير متوقّ  يجب -د

عــه، كحــدوث أزمــة اقتصــادية أو صــدور نصــوص أن لا يكــون بوســع أطــراف الصــفقة توقّ  ينبغــي

وازن المـــالي، لـــذلك للمتعامـــل المتعاقـــد المطالبـــة في التّـــ ممـــا يســـمحقانونيـــة أو تنظيميـــة جديـــدة و غيرهـــا، 

نظريـة الظـروف الطارئـة تقـوم علـى فكـرة العدالـة  إنّ «: ية العليـا في مصـر إلى القـولذهبت المحكمة الإدار 

  .1»دة التي هي قوام القانون الإداريارّ 

وقـــف تطبيقـــا لمبـــدأ نفيـــذ و عـــدم التّ روط يلـــزم المتعامـــل المتعاقـــد بمواصـــلة التت هـــذه الشّـــفــإذا تـــوافر 

ق غرضـه ووصـل إلى لمالي، فـإن تحقّـعتبار لوضعه اعادة الايا لإله المطالبة ودّ  الموازاة يحقّ ، و بستمراريةالا

بإعـادة الاعتبـار لوضـعه المـالي  جـاز لـه المطالبـة قضـاءً ، وإلا الاتفـاقنفد هذا تفاق مع الإدارة المتعاقدة ا

ت ولا يمكـن أن ق بـذلك تعـويض مؤقـّ، ليتحقّـ2روط المـذكورة سـابقاثبـات تـوافر الشّـعليه عـبء إ و يقع

ا ودائمـا يكـون للطـرفين أقيت من طبيعة الظـرف الطـارئ، فـإن كـان مسـتمرّ التّ  ئمة، لأن بصفة دا يستمرّ 

ا أن يبرمـــا صـــفقة جديـــدة علـــى أســـاس المعطيـــات الجديـــدة، أو يطلـــب مـــن القاضـــي الإداري فســـخ إمّـــ

  .الصفقة العمومية
      

                                                 
  .471. جع السابق، صر محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الاداري، الم -1
 .173 .في الجزائر، المرجع السابق، ص مومية الع فقات عمار بوضياف، الص -2
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ــ مــة القضــاء عويض فقــد قضــت محكق بالوقــت الــذي يمكــن فيــه للمتعاقــد المطالبــة بــالتّ وفيمــا يتعلّ

عويض خـلال تنفيـذ الصـفقة أو بعـد وفائـه بالتزامـه يستوي أن يطالب المضرور بـالتّ «: هبأنّ بمصر الإداري 

  .1»التعاقدي

                                                 
 .590 .، صالمرجع السابق الباسط، القانون الإداري،محمد فؤاد عبد  -1
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA  DE TLEMCEN 
DAIRA  DE NEDROMA 
COMMUNE DE NEDROMA 
 

 AVIS D'APPEL D'OFFRE 
NATIONAL OUVERT 

 

 La commune de NEDROMA lance un avis d’appel d’offre national ouvert pour la 

réalisation des projets qui suivent : 
  

01 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX AU CENTRE LOCALITE 
KHORIBA 
02 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DE LA ROUTE ACCES AIN 
ZEBDA 
03 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DE LA VOIRIE A HAI 
ABDELMOUMEN 
04 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX DE LA VOIRIE A TRAVERS 
DIVERS  

QUARTIERS DE LA COMMUNE 
 

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à  retirer les cahiers des 

charges auprès du  secrétariat général de la commune contre le paiement de 1.200.00 DA . 

 

Les offres doivent être  accompagnées des pièces exigées par la réglementions en 

vigueur :  
 

 * L’OFFRE TECHNIQUE : 

� Déclaration à souscrire 

� Certificat de qualification 

� Etat des moyens humains et matériels) 

� Pièces fiscales ( extrait de rôle,carte d'immatriculation fiscale) 

� Pièces parafiscales ( mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBAPTH) 

� Statut de l'entreprise ou registre de commerce 

� Casier judiciaire  

� Planning des travaux  

� Les références professionnelles fournies par les maîtres de l’ouvrage antérieurs 

pour des travaux similaires réalisés durant les trois dernières années 
  

* L’OFFRE FINANCIERE : 

� Soumission  

� Bordereau des prix unitaires  

� Devis quantitatifs et estimatif 

 

Les offres techniques et financières doivent être mises dans deux enveloppes 

séparées  
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Les deux enveloppes doivent être mises sous double enveloppe, celle de l'extérieur 

ne devra comporter que la mention :        
Soumission à ne pas ouvrir 

« INTITULE DU PROJET CONCERNE » 
 

La date limite de dépôt des offres est fixée à 10 jours fermes à compter  de la 

première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au BOMOP à 12 H. 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui 

aura lieu le même jour à 14 H. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 

jours . 

Les Plis doivent être déposés au niveau du secrétariat général de l'A.P.C 
 

 

 

Nédroma Le : ….…… 

 

 

Le Président de L’A.P.C 
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REBPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
WILAYA  DE TLEMCEN 
DAIRA  DE NEDROMA  
COMMUNE  DE NEDROMA 
 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES 
 

Conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 02 du décret 

présidentiel N° : 02/250 du : 24/07/2002 modifié et complété par le décret 

présidentiel N° : 03/301 du : 11/09/2003 complété et modifié par le décret 

présidentiel n° : 08-338 du 26 octobre 2008, portant réglementation des marchés 

publics, la commune de Nedroma informe l’ensemble des participants à l’appel 

d’offre concernant : 
01 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  
    AU CENTRE LOCALITE KHORIBA 
02 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  
    DE LA ROUTE ACCES AIN ZEBDA 
03 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  

DE LA VOIRIE A TRAVERS DIVERS QUARTIERS DE LA COMMUNE 

04 - AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX  
    DE LA VOIRIE A HAI ABDELMOUMEN 

qu’à l’issu de la procédure d’évaluation et d’analyse des offres, les 

marchés sont attribués provisoirement aux soumissionnaires ci-dessous : 

 

 

     Tout soumissionnaire contestant le choix peut introduire un recours 

dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent 

avis.                                                               Le Président de L’ A.P.C  

  

N° Intitulé de l’opération 
Entreprise 

choisie 
Montant du 

marché 
Délai 

d’exécution 
Critères du 

choix 

01 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX AU CENTRE 

LOCALITE KHORIBA 

TEBBAL 

BOUMEDIENNE 

8.539.373,70 DA 

( T.T.C ) 

01 MOIS ET 

 20 JOURS 
Moin disante 

02 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX DE LA 

ROUTE ACCES AIN ZEBDA 

TEBBAL 

BOUMEDIENNE 

7.397.793,00 DA 

( T.T.C ) 

01 MOIS ET 

 15 JOURS 
Moin disante 

03 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX DE LA 

VOIRIE A TRAVERS 

DIVERS QUARTIERS DE 

LA COMMUNE 

TEBBAL 

BOUMEDIENNE 

8.404.888,05 DA 

( T.T.C ) 

01 MOIS ET 

 15 JOURS 
Moin disante 

04 

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT EN BETON 

BITUMINEUX DE LA 

VOIRIE A HAI 

ABDELMOUMEN 

SARL STARR 
7.903.350,00 DA 

( T.T.C ) 

02 MOIS ET 

 15 JOURS 
Moin disante 
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�ور�ـــ� ا��زا�ر�ـــ� ا�د��راط�ــ� ا�����ــ�ا��  
�ـ�نو��� ��  

  دا�رة �دروـ� 
  ��د�� �دروـ�

  

  
  

  

  
 ��ر، ��دت ا������ي�ن ��ر  ا����� ��رو��  �� �� أ�
	ن و��رة،�
�!  ، ��  ا���� ا�را�� ا���د	

د ز�ودي : ا%ظر� ا������ ���ر ا���د	 �#ت ر"�� ا��	د ����ب ر��س ا���س ا����" ا���دي، ر��س ا����� : 
 .  

  
�)ـر ا'��ـ�ع ا��ـ�دة -* :  
 

 ا@NJOG ا@K;LM ا@;J?يBCD     : EFGH ا@?<= >;:غ �
� P>PQ ?GRH       :STHUGL@ات اPTWOX@وا =Z[@ا SLط:]H EFGH 
 H EFGH[:طSL ا@UGارد ا@WD ?GRH     :ST_:G:ض �
� KbBc dTاھBf     :S>?J;@ا Sg>Ph EFGH 
 SRJCG ا@o:LXG?ةEFGH ا@:     Uf?j klmCHن �
�   
  

    
  

  :(�ـ, ا+ظـر(ـ� ا���ـ��ـ� ��ـروع * 
  

" "��  "�دروـ� - �ن 6��� –أ��3ل �د/�م وإ/ـ�دة ا'/���ر �در�� ��رك ا�
  

 ��! ا%ظر� +��ت ا��روض +�� 	����د إ����ح ا����، و��د إ�راء ���	 :   

  .ر��ت ا���� �� ا�	وم وا���ر وا��� +/�.ه  

  ر��س ا�����
  

  

  

  

  ا���ور�ـــ� ا��زا�ر�ـــ� ا�د��راط�ــ� ا�����ــ�

9�ظ�  دة ا'���ز  ا��رض ا���رح   ���� ا���و��  ا�ر6م  
  ��ف +��ل  أ��ر) 03(4.4   دج 4.556.775,60  ف. ع  01
  "CNAS"��ف 	��:9   	و��) 15(��ر	ن و  دج 4.811.075,00  ع. ب  02
  ��ف +��ل  	و��) 70(  دج 3.239.051,40  ر. ب  03
   دج 3.936.933,00  ي. ب  04��A)05 (ف +��ل  أ��ر��  

  �دون �دة  دج 4.061.476,80  ح. س  05
ا��:ر	! ��D+���ب C	ر 

�E��  
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  و��� ���ـ�ن
  دا�رة �دروـ� 
  ��د�� �دروـ�

  �ـم ا��ـروض���)ر �
  

 ��ر، ��دت �ن ��ر ��ي 	ن��روا� ا�را��و��  �� �� أ�
	ن و��رة،�، ��  ا���� ا�را�
�و	م ا��روض�� د :����": إ������ ���ر ا���د	 �#ت ر"�� ا��	د ا���� ا���د	�ر��س ا���س : 

  ا����" ا���دي ، ر��س ا����� 
�)ـر ا'�ـ�ـ�ع ا��ـ�دة - * :  

  
>ل ا���س ا����" ا���دي:   ;��د ;�ـ�ري � 
 ا+�ن ا���م ����د��:   /�د ا���د 9ح �
د �ر�ـ�م �� ر��س ��ط�� ا��<ن وا�����زات ا��و��:   أ
�  أ�ن ;ز��� ا���د��:   ��ود �طـ�ب
:ط@ـ? :��د �   :��  ر��س ��ط�� ا+��3ل ا��و

  

  *- �ــدول ا+/ـــ�ل -*

  
  :��ـو�ـم ا��ـروض ا���ـ��ـ� �ــ�ـروع * 

 " �ـدرو� -�ـن 6���–أ�3ـ�ل �د/�ـم وإ/ـ�دة ا'/��ـ�ر �در�ـ� �ـ�رك ا��ـ�" " 
    

�رض ا�ر"	س	 ،��  ا%��Eء �#Eر �#�	ل ا��روض ا���د �ن  ��د اا����ح ا����
 �
�ق �����Dع ��  �ر�	ب ا��+ن وا����	زات ا���و�	طرف ���ط�Dش �م ا��، و��د ا��

 ��	��+   :ا��روض #�ب ا%و�و	
9�ظـ�ت  دة ا'���ز  ا��رض ا��دم  ���� ا���و��  ا�ر���  
    	و��) 70( دج 3.239.051,40  م. ب  ا+و�?
   دج 3.936.933,00  ي .ب  ا�>������A)05 (أ��ر   

    �دون �دة  دج 4.061.467,80  ح. س  ا�>��>�
    أ��ر) 03(4.4   دج 4.556.775,60  ف. ع  ا�را���
��    	و��) 15(��ر	ن و  دج 4.811.075,00  ع. ب  ا�;�

  
 ���Dز ھذه ا%��Kل" �را�! �#�د"ا��رض ا���دم �ن طرف ���و� ا���� J�ول  و���رح

: +و�9 :�#ب أJل �رض A.ل �دة إ���ز أJ:�ھ� دج  � :3.239.051,40��J ��+ Nدره ����ل 
  .	و��) 70(

   .ر��ت ا���� �� ا�	وم وا���ر وا��� +/�.ه 
  ر��س ا���س ا����" ا���دي

  
�ور�ــ� ا��زا�ر�ــ� ا�د��راط�ــ� ا�����ــ�ا��  

  و��� ���ـ�ن
        دا�رة �دروـ� 
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  ��د�� �دروـ�

�)ـر  إ��ــ�ع 
  
 �و��رة و�� ا�را�� وا���ر	ن � �� �� أ�
	ن  ��ر ن ��ر ��ي، ��  ا���� ا�را�

��ت إ������ ���ر ا���د	 �#ت ر"�� ا��	د  وا��:ف
:�� د : ، ��دت ا���� ا���د	�
  ر��س ا���س ا����" ا���دي، ر��س ا����� : :����" 

     
�)ـر ا'��ـ�ع ا��ـ�دة-*         :  

>ل ا���س ا����" ا���دي:   /�د ا��@�ظ ��وج � 
�� ا����6دة:   /�د ا���د 9ح ��:>ل ا� 
 أ�ن ;ز��� ا���د��:   ��ود �ط�ب �
د �ر��م  �� ر��س ��ط�� ا��<ن وا�����زات ا��و��:   أ
 ا��ؤول ا�<�ف ��+��� �دى ا�����:   :ط@? �د�ون �

  
  *- �ــدول ا+/ـــ�ل -*

  
�ـ�و�ـ� '��ـ�ز �ـروع إ;��ـ�ر ا�* :  

 " "��  "�درو�  -�ن 6���–أ��3ل �د/�م وإ/�دة ا'/���ر �در�� ��رك ا�
  

�رض ا�ر"	س ��  ا%��Eء �#Eر ��و	م ا��روض و��د ا����ش �م 	 ،�د إ����ح ا�����

 ��و�� �� 	J�

�ق �����Dع ��  ��! ا��/�	رة D�رام إ��Dز  "ب م": ا���D :" د/�م أ��3ل�

 "��A.ل �دة دج  3.239.051,40: ����ل ���J ��+ Nدره وإ/�دة ا'/���ر �در�� ��رك ا�

  .+و�9 :�#ب أJل �رض  �و�) 70(: إ���ز أJ:�ھ� 

  

  .وا���ر وا��� +/�.ه  مر��ت ا���� �� ا�	و

  
      

  ير��س ا���س ا����" ا���د
  

  

  

  

  

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

 
WILAYA  DE  TLEMCEN 
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DAIRA   DE  NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 
 

 
PROJET : AMENAGEMENT D’UN AIRE DE 

JEUX  
A BENKEMILA – NEDROMA - . 

 
 

AVENANT  DE  CLOTURE  
 
 

Passé entre : 
 

Le contractant : Monsieur S.M , le président de l’APC de 

NEDROMA désigné par le terme « maître de l’ouvrage ».  
 

D’une Part  
ET :  
 

Le co-contractant : H.A domicilié à NEDROMA 

(W.TLEMCEN) désigné par l’expression « ENTREPRENEUR » 

 

D’autre Part  
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1er : OBJET DE L’AVENANT 
 

Le présent avenant de clôture a pour objet :  

1 – d’inclure les travaux supplémentaires dans le cadre de la convention  

2 – d’inclure les travaux supplémentaires hors convention 

3 – de retrancher les travaux en moins dans le cadre de la convention  

 
ARTICLE 02 : MONTANT DE L’AVENANT.  
 

Le montant du présent avenant est comme suit : 
* Montant des travaux supplémentaires dans le cadre de la convention en T.T.C  =  +  

222.002,82 DA  
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* Montant des travaux supplémentaires hors convention en T.T.C  = +  368.199,00 DA  
* Montant des travaux en moins en T.T.C             =  -  372.738,60 DA 
* Montant de l’avenant en T.T.C                   =  +  217.463,22DA 

 
Le montant de l’avenant en augmentation est arrêté à la somme en T.T.C 

à : 

DEUX CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE 
TROIS DINARS  

ET 22 Cts . 
 
ARTICLE 03 : NOUVEAU MONTANT 
 

Le nouveau montant en augmentation est comme suit : 

* MONTANT INITIAL EN T.T.C     =   2.282.377,50 DA 
* MONTANT DE L’AVENANT EN T.T.C  =  +  217.463,22 DA 
* NOUVEAU MONTANT EN T.T.C   =   + 2.499.840,72 DA 
 
Le nouveau montant est arrêté à la somme en T.T.C à :  

DEUX MILLIONS QUATRE CENTS QUATRE VINGT DIX NEUF 
MILLE HUIT CENT QUARANTE DINARS ET 72 Cts  

 

 
ARTICLE 04 : AUTRES CLAUSES 
 

Toutes les autres clauses de la convention à l’exception de celles relevant 

du présent avenant restent inchangées. 

 

 
FAIT A NEDROMA : ……………….……..  

 

 
MAITRE D’OUVRAGE                         
L’ENTREPRENEUR  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

WILAYA   DE TLEMCEN  
DAIRA   DE NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 

 

AMENAGEMENT D’UN AIRE DE JEUX  
A BENKEMILA – NEDROMA - . 

 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION  

 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

N° DESIGNATION DES TRAVAUX U QUANT P.U MONTANT 

01 Remblai et déblai de la plate forme sur une 

épaisseur de 50cm 
M3 467 200,00 93.400,00 

02 Fourniture de sable Djebel sur une épaisseur de 

15cm y compris réglage, arrosage et compactage 
M3 63 500,00 31.500,00 

03 Gros béton dosé à 350kg/m3 pour plots M3  2,472 4.500,00 11.124,00 

04 

F/P de grille métallique suivant le choix du M.O 

en panneau de dim.(3x2M de hauteur) constitué 

avec de cornière série-lourd Ø 800 encrée sur plot 

en béton d’une profondeur de 60cm y compris 

peinture anti-rouille et de finition 

ML 1,70 5.300,00 9.010,00 

05 Maçonnerie en parpaing de 20cm M2 55,89 800,00 44.712,00 

 TOTAL (H.T) = 189.746,00 

T.V.A (17 %) = 32.256,82 

TOTAL (T.T.C) = 222.002,82 

 

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE :  

DEUX CENT VINGT DEUX MILLE DEUX DINARS ET 82 CTS . 

 
 
 
MAITRE DE L’OUVRAGE                                  SERVICE TECHNIQUE                             
 
ENTREPRENEUR 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
WILAYA   DE TLEMCEN  
DAIRA  DE NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 

 

 
AMENAGEMENT D’UN AIRE DE JEUX  

A BENKEMILA – NEDROMA - . 
 

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES  
HORS  CONVENTION  

 
 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

 

N° 
DESIGNATION DES 

TRAVAUX 
U 

QUAN
T 

P.U 
MONTAN

T 

01 
Mur en béton banché pour 

soutènement et arrêt de remblai 
M3 52,45 6.000,00 314.700,00 

    TOTAL (H.T)   = 314.700,00 

    T.V.A (17 %)  = 53.499,00 

    TOTAL (T.T.C) 
= 

368.199,00 

 

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME EN T.T.C DE :  

       TROIS CENT SOIXANTE HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX 

NEUF DINARS  
 

 
MAITRE DE L’OUVRAGE          SERVICE TECHNIQUE             ENTREPRENEUR 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 
POPULAIRE 

 
WILAYA   DE TLEMCEN 

DAIRA  DE NEDROMA 
COMMUNE  DE NEDROMA 

 

AMENAGEMENT D’UN AIRE DE JEUX  
. -NEDROMA  –A BENKEMILA  

 

TRAVAUX EN MOINS 
 

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

N° DESIGNATION DES TRAVAUX U 
QUA
NT 

P.U MONTANT 

01  
Ouverture des saillies sur mur  pour encrage et 

amorce  poteaux 
M2 30 200,00 6.000,00 

02 
B.A dosé à 350kg/m3 pour semelles, avant 

poteaux, longrines, raidisseurs, chaînage et 

corniches y compris remblai des vides 
M3 7,07 18.000,00 127.260,00 

03 
Enduit en ciment lisse sur mur côté int. Et ext. Y 

compris piquage des parties lisse 
M2 24,57 400,00 9.828,00 

04 
Exécution d’une chape en béton légèrement armé 

en treillis soudé ép. =7cm+ hérissonnage 
M2 150 700,00 105.000,00 

05 
Enduit tyrolien teinté dans la masse suivant le 

choix du M.O sur enduit lisse côté façade 
M2 52,46 200,00 10.492,00 

06 Peinture vinylique sur mur M2 600 100,00 60.000,00 

 TOTAL (H.T) = 318.580,00 

T.V.A (17 %) = 54.158,60 

TOTAL (T.T.C) = 372.738,60 

 

ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE :  

TROIS CENT SOIXANTE DOUZE  MILLE  SEPT CENT TRENTE HUIT 

DINARS ET 60 CTS . 

 
  
  

         MAITRE DE L’OUVRAGE ENTREPRENEUR             SERVICE TECHNIQUE 
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	�� ا���ا��� 
   :العامـةالكتب  :أولا

  
 :العربيةباللغة  - أ

  

ح االله أبو سـكينة، النظريـة العامـة للإثـراء بـلا سـبب في القـانون الإداري، بـدون طبعـة، دار أحمد فت -1

 .1997أبو اد للطباعة، مصر، 

ن المطبوعـات ديـوا بـدون طبعـة، أحمـد محيـو، المنازعـات الإداريـة ، ترجمـة فـائز أنجـق وبيـوض خالـد، -2

  .1992الجامعية، الجزائر، 

المســؤولية علــى أســاس : الكتــاب الأول: الحســين بــن شــيخ آث ملويــا، دروس في المســؤولية الإداريــة -3

  .2007الخطأ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

نظـــام التعـــويض في : ثالـــثالكتـــاب ال: الحســـين بـــن شـــيخ آث ملويـــا، دروس في المســـؤولية الإداريـــة -4

  .2007المسؤولية الإدارية، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

المسـؤولية بـدون خطـأ، : الكتـاب الثـاني: الحسين بن شـيخ آث ملويـا، دروس في المسـؤولية الإداريـة -5

  .2007الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

وسـائل المشـروعية، الطبعـة الثانيـة، دار : لحسين بن شـيخ آث ملويـا، دروس في المنازعـات الإداريـةا -6

  .2006هومة، الجزائر، 

، هومـــةبـــدون طبعـــة، دار ، الإداري المنتقـــى في قضـــاء الاســـتعجالالحســـين بـــن شـــيخ آث ملويـــا،  -7

  .2007الجزائر، 

ل الـــدعوى الإداريــــة، بـــدون طبعــــة، ديــــوان شــــروط قبــــو : رشـــيد خلــــوفي، قـــانون المنازعــــات الإداريـــة -8

  .2004المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  2007زكريا المصري، أسس الإدارة العامة، بدون طبعة، دار الكتب المصرية،مصر، -9
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ســليمان محمــد الطمــاوي، الأســس العامــة للعقــود الإداريــة، الطبعــة الخامســة، دار الفكــر العــربي،  -10

  .1991القاهرة، 

،بـــدون طبعـــة، دار -دراســـة مقارنـــة-دية إبـــراهيم المحروقـــي، الإجـــراءات في الـــدعوى الإداريـــة شـــا -11

  .2005الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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، 250-02الملغـي للمرسـوم الرئاسـي  2010أكتـوبر  27المـؤرخ في  236-10المرسـوم الرئاسـي  -

  .2010-58الجريدة الرسمية، العدد 

  :المراسيم التنفيدية -5
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يوجب على جميع المؤسسات الـتي  1993 نوفمبر 28في المؤرخ  289-93المرسوم التنفيذي رقم  -

تعمــل في إطــار إنجــاز الصــفقات العموميــة للبنــاء والأشــغال العموميــة والــري امــتلاك شــهادة التخصــص 

  .1993-79والتصنيف المهنيين الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 
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  .بالالتزام بالنفقات وتعينها و بضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤوليام

م المرسـوم التنفيـذي رقـم ل ويـتمّ يعـدّ  2005أفريـل  07المؤرخ في  114-05المرسوم التنفيذي رقم  -

 الـــذي يوجـــب علـــى جميـــع المقـــاولات الـــتي تعمـــل في إطـــار 1993نـــوفمبر  28المـــؤرخ في  93-289
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  .2005-26عدد  ،الجريدة الرسميةالصادر في  والتصنيف المهنيين
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Résumé :  

Les différents rôles du juge administratif statuant dans les affaires des 

marchés publics divergent selon l’étape d’apparition du litige. A la signature, ce 

dernier se contente d'annuler les décisions administratives indépendantes, il peut 

donner des ordres à l’administration et infliger les pénalités contraignantes à celle 

ayant transgressé les règles de publicité et de concurrence.  

En ce qui concerne l’étape de l'exécution, le juge administratif a la faculté 

d’annuler et de résilier les marchés publics en se conformant à la loi et de 

prononcer une réparation afin de préserver l’équilibre financier du marché public. 

Mots clés :  

marché public, instance de résiliation, référé, réparation, conclure, exécuter. 

 

 Abstract : 

The different rules of the administrative judge who is giving a decision in 

publics deals affairs differs according to the step of action apparition. At the time 

of the signature, he only has to call off the independent administrative decisions; 

he can also order administration and impose a restricting penalty payment to the 

one that infringed the ruIes of publicity and competition.  

With regard to the execution step, the administrative judge can cancel or 

call off the publics deals conforming to the law and pronounce compensation so 

as to preserve the financial balance of the public deal. 

Keywords: 

public deal, the cancellation action, summary procedure, compensation, make, 

execute. 

 
 


